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:
والـــــصلاة والـــــسلام علـــــى ، الحمـــــد الله ربِّ العـــــالمین

؛وبعد. مالمبعوث رحمة للعالمین، وعلى آله وصحبه وسلَّ 
ي مـــن أهـــم موضـــوعاتفـــائض التـــأمینالإنَّ موضـــوعفـــ

التــأمین، ومــن المعلــوم أنَّ التــأمین بــات حاجــةً ملحــة، ألزمــت 
إنَّ فــي تطــویر التـأـمین . بــه القــوانین، والتجــأ إلیــه عامــة النــاس

ـــــــي بحـــــــث موضـــــــوعاته خدمـــــــة  ـــــــه التعـــــــاوني والتعمـــــــق ف للفق
لتـــــأمینالإســـــلامي كتخـــــصص وللمجتمـــــع كمندوحـــــة عـــــن ا

.المعاصرینمعظم العلماءإلى تحریمه ذهبالتجاري، الذي
ـــت مراجعـــة الأبحــاـث  واتباعـــاً لقواعـــد البحـــث العلمـــي تمَّ

ماالموضوع؛ لتعرُّفوالدراسات السابقة ذات الصلة بهذا  
.الشریعة، الجامعة الأردنیةكلیةقسم الفقه وأصوله، ، مشاركأستاذ*

فوجدت عـدداً ، روع في هذا الشأنأغفلت من الأحكام والف
مــن الأســئلة المهمــة التــي لا زالــت بحاجــة إلــى مزیــد مــن 

:ومنها ما یأتي، البحث والتعمق
للفائض التأمیني؟ وما أثـره فـي ما التوصیف الفقهي - 

أحكام التصرف بهذا الفائض؟
ما معاییر احتساب الفائض التأمیني؟ - 
؟شروعةالمالتأمینيتوزیع الفائضما طرق وضوابط - 
مــا مــدى ســلطة شــركة التــأمین الإســلامیة المــساهمة - 

في احتساب الفائض التأمیني وتوزیعه؟
وقــــد ســــلك الباحــــث فــــي هــــذه الدراســــة انتهــــاج جملــــة 

النقلــي، والوصــفي، : منــاهج البحــث المعتمــدة، ومنهــامــن 
البحــــث والتحلیلــــي، والاســــتقرائي، وحیــــث إنَّ الموضــــوع محــــل 

: 

*

م٢٩/٦/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٣/٢/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

وذلك في حالة كون ؛وتوزیعهانصب البحث في هذه الدراسة الفقهیة على أحكام ومعاییر احتساب الفائض التأمیني
ة فصل كبیرة بین التأمین التبرعي، والتأمین التأمین على أساس الالتزام بالتبرع، لما لهذا الموضوع من أهمیة كبیرة كونه نقط

ملكاً للمشتركین في بوصفهأنَّ الأصل في التعامل مع الفائض التأمیني التجاري، وقد نجم عنه جملة من النتائج من أهمها؛
ین كأصل في التأمین، ولهذا فهم أولى الجهات به من حیث الاسترداد وغیره، ولكن یجب مراعاة الاتفاق الوارد في عقد التأم

تحدید طریقة احتساب الفائض التأمیني وتوزیعه، والأولى التعامل مع مجالات التأمین المختلفة كمجموعة واحدة في احتساب 
ن جاز معاملة كل واحد منها بشكل منفصل ٕ ا في ما یتصل بتوزیع الفائض فیجوز أن . الفائض التأمیني للمشترك الواحد، وا أمّ

هم؛ بحسب نسبهم، كما ویجوز مع الكراهة قصر التوزیع على من لم یأخذ تعویضاً، وكذلك اعتماد یوزع على المشتركین جمیع
ا دفعه من أقساط، ولا مانع شرعاً عند  وّض منهم، بحیث یأخذ ما یتناسب مع ما یتبقى ممّ النسبة والتناسب في إعطاء من عُ

ة المشتركین من هذا الفائض متوزیع الفائض التأمیني من  ن أقساطهم للعام المقبل، أو توزیعه كله أو نسبة منه خصم حصّ
.في وجوه الخیر، أو الاحتفاظ به كلیاً أو جزئیاً كاحتیاطي للسنة التالیة 

Abstract
The research is focused on assessing the rulings, and criteria of calculating and distributing the excess

insurance i. e. the extra remained amount of insurance payments after the insurance process. This subject
is important in the field of Islamic cooperative insurance; as it makes a major difference between it and
the commercial type of insurance. This study points out several important conclusions such as; the
original case for dealing with this excess is to consider it as being owned by the payers. Hence, they have
the priority to refund it. However, it is crucial to apply the agreement stated in the contract in calculating
and distributing the excess insurance.
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ــ تُمــد فی ه مــنهج المقارنــة بــین آراء العلمــاء معاصــر فقــد اعْ
وكــــذلك الأمــــر ، المعاصــــرین فــــي مــــا كــــان مــــستجداً منــــه

، بالنــسبة لمــا خرَّجــوا علیــه مــن مــذاهب الفقهــاء المتقــدمین
مـــع الاهتمـــام بالأصـــول الـــشرعیة مـــن النـــصوص الكریمـــة 

. من الكتاب والسنة
: وقد جاء تقسیم هذا البحث كما یأتي

. المقدمة
. تعریف الفائض التأمیني وأهمیته وحالاته: ولالمبحث الأ 

تعریـــف الفـــائض التـــأمیني والألفـــاظ :المطلـــب الأول- 
. ذات الصلة

. أهمیة الفائض التأمیني وحالاته:المطلب الثاني- 
التوصــیف الــشرعي للفــائض التــأمیني وأثــره: المبحــث الثــاني

. على أحكام التصرف به
ئض التـــأمیني،التوصـــیف الفقهـــي للفـــا:المطلـــب الأول- 

. إذا كان التأمین على أساس التزام التبرع
أثـر التوصـیف الفقهـي للفـائض التـأمیني :المطلب الثاني- 

. أحكام التصرف بهعلى
. معاییر احتساب الفائض التأمیني: المبحث الثالث

معــاییر احتـــساب الفــائض التـــأمیني فـــي : المطلـــب الأول- 
. الشركةما یتصل بمجالات التأمین التعاوني في 

معــاییر احتــساب الفــائض التـأـمیني فــي :المطلــب الثــاني- 
. ما یتصل بالمستأمن

ــــث-  ــــب الثال حكــــم احتــــساب الزكــــاة مــــن الفــــائض :المطل
. التأمیني

طــرق توزیــع الفــائض التــأمیني وأحكامهــا: المبحــث الرابــع
. وضوابطها

توزیــع الفــائض التـأـمیني أو بعــضه علــى : المطلــب الأول- 
.المشتركین

حكـــم خـــصم حــــصة المـــشتركین مــــن :لـــب الثــــانيالمط- 
. الفائض التأمیني من أقساطهم للعام المقبل

ــــث-  ــــب الثال حكــــم إلغــــاء اســــتحقاق المــــشترك :المطل
مــن التـأـمین، والمــشترك الــذي لــم یجــدد تأمینــه المنــسحب

. لحصته من الفائض التأمیني

حكــم إعطـاء المــساهمین فــي شــركة :المطلــب الرابــع- 
. ین من فائض التأمین كمكافأةالتأمین أو الإداری

حكــم توزیـع الفـائض التــأمیني أو :المطلـب الخـامس- 
. نسبة منه في وجوه الخیر

حكـــم رصـــد الفـــائض التـــأمیني :المطلـــب الـــسادس- 
ـــــاط فـــــي صـــــندوق التـــــأمین للـــــسنة التالیـــــة أو  كاحتی

. لسنوات لاحقة
حكــم توزیــع الفــائض التــأمیني فــي :المطلــب الــسابع- 

.حالة تصفیة الشركة
. ضوابط توزیع الفائض التأمیني: المطلب الثامن- 

القواعـــد الرئیــسة لحـــساب الفـــائض : المبحــث الخـــامس
. التأمیني وتوزیعه

. الخاتمة
 

 

 :
:

فــلا ، ء فــرع عــن تــصوُّرهلمـا كــان الحكــم علــى الـشي
، -محـــل البحـــث–بـــد مـــن إبانـــة معنـــى الفـــائض التـــأمیني 

وهــــذا مــــا یتــــضمنه ، بالإضــــافة إلــــى الألفــــاظ ذات الــــصلة
:المطلب الحالي من خلال الفرعین الآتیین

:الفائض التأمیني لغةً : أولاً 
: الفــائض التــأمیني مــصطلح مركــب مــن كلمتــین، وهمــا

یــأتي بیـــان إلــى التــأمین، وفــي مــا الفــائض، والتــأمیني نــسبةً 
:أصل كل منهما في اللغة

الفـائض مـصدر مـن فـاض یفـیض فیـضاً، :الفائض لغةً . ١
ونحوهمـا یفـیض فاض المـاء والـدمع : "جاء في لسان العرب

ةً؛ أي كثـــر  ـــضاناً وفیـــضُوضَ فیـــضاً وفُیوضـــةً وفُیوضـــاً وفَیَ
، كثیــر: ومــاء فــیض. . . حتــى ســال علــى ضــفة الــوادي

. )١("فائض؛ أي ممتلئوالحوض 
والأمــن لغــةً ، التــأمین مــصدر مــن أمــن: التــأمین لغــةً . ٢

ـتِ : قال تعالى، )٢(ضد الخوف بَیْ ا الْ ـذَ وا رَبَّ هَ بُـدُ یَعْ * فَلْ
فٍ  وْ نَهُم مِّنْ خَ وعٍ وَآمَ هُم مِّن جُ ي أَطْعَمَ . ]٤- ٣: قریش[الَّذِ
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ــا ســبق، یتــضح أن الفــائض یعنــي فــي اللغــة الكثیــر ممَّ
، والتـــأمین هـــو تحقیـــق الأمـــن، الزائـــد عـــن الحـــد الأقـــصى

. وهو ضد الخوف

تعریف الفائض التأمینيّ وما یتصل به من ألفـاظ : ثانیاً 
:اصطلاحاً 

، وهــي  لة بالفــائض التــأمینيّ تعــدّدت الألفــاظ ذات الــصّ
ــة فــي تــصوّر حقیقتــه قبــل الحكــم علیــه ویــأتي تحدیــد ، مهمّ

:ذلك وبیانه في ما یأتي
:تأمین التعاونيّ اصطلاحاً ال.١

الأفـــراد المعرّضـــین لخطـــر معـــیّن علـــى تعـــاون : "هـــو
ــــل الخــــسائر التــــي تحــــلّ بــــأيّ مــــنهم نتیجــــة لتحقــــق هــــذا  تحمّ

. )٣("بتوزیعها علیهم جمیعاً الخطر، وذلك 
ـــة التكافـــل ففكـــرة هـــذا النـــوع مـــن التـــأمین مبنیَّـــة علـــى نیّ

ــــأمین بحیــــث ، التبــــادليّ بــــین المــــستأمنین یــــشتركون فــــي ت
ر مـــنهم ، بعـــضهم بعـــضاً مـــن الأخطـــار فیُعطـــى المتـــضرّ

ـــه عنـــد وقوعـــه ن عن وبهـــذا . تعویـــضاً عـــن الخطـــر المـــؤمّ
؛ لقیــام الثــاني علــى  یتمیَّــز التــأمین التعــاونيّ عــن التجــاريّ

وعلـــى نیّــــة ضــــمان ، المعاوضـــة بــــین المـــستأمن والمــــؤمن
ن الخطـر الـذي قـد یقـع علـى المـستأمن مقابـل قـ سط المؤمّ

. )٤(التأمین الذي یأخذه منه
: تعریف الفائض التأمیني اصطلاحاً .٢

د استخدام مصطلح الفائض التأمینيّ في سـاحة  تعدّ
ـــــأمین الإســـــلاميّ  ولعـــــلّ الأدقّ أن یقـــــال إنَّ الفـــــائض ، الت

، الفـــــائض التـــــأمینيّ الإجمـــــاليّ : وهمـــــا، التـــــأمیني نوعـــــان
ــــــصافي ــــــأمینيّ ال ــــــائض الت ــــــا إذا أُط، والف ــــــائض أمَّ ــــــق الف ل

ــه یعنــي الثــاني منهمــا وفــي مــا ، التــأمینيّ عــن التقییــد؛ فإنَّ
:یأتي تعریف كلّ منهما

هو مـا یتبقـى مـن أقـساط :الفائض التأمینيّ الإجماليّ . أ
التـــأمین بعـــد حـــسم نفقـــات عملیـــات التـــأمین المختلفـــة ومـــا 
یتـــصل بهـــا مـــن مـــصروفات؛ أي مـــا یتبقـــى مـــن الأقـــساط 

رین مــــن بعــــد حــــسم مــــا دفــــع كتعویــــضات ت ــــة للمتــــضرّ أمینی
داریة، وتشغیلیة ٕ .)٥(المستأمنین، وكمصاریف تسویقیة، وا

ةـمإجمالي الاشتراكات المقدّ منما یبقى":أو هو

مــــن المــــستأمنین خــــلال الفتــــرة المالیــــة بعــــد دفــــع إجمــــالي 
رین مــنهم خــلال الفتــرة المالیــة ودفــع التعویــضات للمتــضرّ 
. )٦("مبالغ إعادة التأمین

فمــن أهــمّ المــصاریف التــي تحــسم مــن الأقــساط فــي 
وأجــرة الــشركة ، حــساب هــذا الفــائض؛ تعویــضات التــأمین

المــساهمة التــي تــدیر أعمــال التــأمین كوكیــل بــأجر، وأقــساط
. إعادة التأمین

ویقـصد بهـذا المـصطلح : الفائض التـأمیني الـصافي.ب
،ما یبقى من أقـساط التـأمین بعـد حـسم التعویـضات والنَّفقـات

ثــم زیــادة عوائــد اســتثمار أقــساط التــأمین بعــد حــسم حــصة 
أي هـــو الفـــائض . المـــساهمین فـــي الـــشركة مـــن هـــذه الأربـــاح

أقــــــساط الإجمـــــالي بالإضــــــافة إلــــــى صـــــافي ربــــــح اســــــتثمار 
والملاحـــــظ أنَّ معظـــــم البـــــاحثین فـــــي هـــــذا . )٧(المــــشتركین

المجــــال یــــستعملون مــــصطلح الفــــائض التــــأمیني علــــى نحــــوٍ 
ن الفــائض الــصافي؛ لأنَّـــه یمثــل المرحلـــة مطلــق، وهــم یریـــدو 

. )٨(النهائیة التي یؤول إلیها الفائض من أقساط التأمین
:المقصود بتوزیع صافي الفائض التأمیني.٣

أن تُخــرج الــشركة المــدیرة لأعمــال التــأمین الفــائض 
ثـــــمَّ ، التــــأمیني كلَّــــه أو بعــــضه مـــــن صــــندوق المــــشتركین

أو تــــصرفه فــــي ، كینتعطیــــه إلــــى جهــــة معینــــة؛ كالمــــشتر 
أو غیـــر ذلـــك مـــن طـــرق التوزیـــع والإخـــراج ، وجـــوه الخیـــر

ففكرة التوزیع بأنواعهـا وطرقهـا تقـوم . المتعددة كما سیأتي
بــل إخراجــه مــن ، علــى عــدم الاحتفــاظ بالفــائض التــأمیني

أو حــــسم قیمتــــه مــــن الأقــــساط المطلوبــــة مــــن ، الــــصندوق
. )٩(المشتركین للعام المقبل

 ::
ــصص هــذا المطلـــب لإلقــاء بعـــض الــضوء علـــى  خُ
الـــدور الـــذي یؤدیـــه موضـــوع الفـــائض التـــأمیني فـــي عملیـــات

وذلــــك ، وأهــــم الحــــالات الخاصــــة بهــــذا الفــــائض، التــــأمین
. توطئةً للمباحث الآتیة

:أهمیة الفائض التأمیني: أولاً 
ــز یُعــدّ الفــائض التــأمیني مــن  أهــم الفــروق التــي تمیِّ

التـأمین الإسـلامي مـن التـأمین التجـاري؛ وذلـك لأنَّـه یعــود 
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فـــي النـــوع الأول علـــى المـــشتركین الـــذین دفعـــوا الأقـــساط 
التي نجم عنهـا هـذا الفـائض بعـد حـسم التعویـضات والنفقـات
منـــه، ولا یُعـــدّ حقـــاً للمـــساهمین فـــي شـــركة التـــأمین، فیقتـــصر 

لمــــــصلحة أعمــــــال التــــــأمین دور هــــــذه الــــــشركة علــــــى إدارة
بالإضــافة إلــى اســتثمار ، المــشتركین مقابــل أجــرة معلومــة

أمـــوال صـــندوق المـــشتركین كمـــضارب عامـــل یـــربح نـــسبةً 
مــن ربـــح المـــضاربة إن ربحــت، ویخـــسر عملـــه إن خـــسرت 

فـــي ، العمـــلمـــن غیـــر أي مقابـــل یـــدفع لـــه، فیكفیـــه خـــسارة 
حـــــــین یتحمـــــــل صـــــــندوق المـــــــشتركین خـــــــسارة المـــــــال؛ لأنَّ 

مـــــــــشتركین یـــــــــشكلون ربّ مــــــــــال المـــــــــضاربة ورأس مــــــــــال ال
المـــــضاربة یأخـــــذ مـــــن أقـــــساطهم المجموعـــــة فـــــي صـــــندوق 

، وذلــك وفقــاً لأحكــام )١٠(التــأمین، فتكــون خــسارة المــال علــیهم
ـــا . )١١(- فـــي الفقـــه الإســـلامي- عقـــد المـــضاربة  فـــي النـــوع أمَّ

الثــاني وهــو التــأمین التجــاري؛ فــإنَّ الفــائض مــن عملیــات 
م التعویـــضات المعطـــاة للمـــستأمنین یُعـــدّ التـــأمین بعـــد حـــس

، ملكــاً للطــرف الآخــر وهــو الــشركة المؤمِّنــة نظیــر التــأمین
وبهــذا فـــإنَّ هـــذا الفـــائض یُعـــدّ بمثابـــة الـــربح أو البـــدل للـــشركة 

العقـــــد تجنیـــــه مـــــن عقـــــد التـــــأمین الاحتمـــــالي، الـــــذي یجعـــــل 
فالمــستأمن یــدفع أقــساط التــأمین والمــؤمَّن یــدفع ، معاوضــة
، والبــاقي وهــو الفــائض لا یعــود لدافعــه، التــأمینلــه مبلــغ 

فهــذا كلــه یجعــل عقــد التــأمین ، بــل یعطــى للطــرف الآخــر
ــــى الاحتمــــال والغــــرر ــــوم عل ، التجــــاري عقــــد معاوضــــة یق

. )١٢(وشبهة المقامرة
ومــن هنــا تبــرز أهمیــة الفــائض التــأمیني فــي طریقــة 

اً ؛ إذ إنَّــه یــشكل فرقــ-التعــاوني-عمــل التــأمین الإســلامي 
جوهریـــــاً بینـــــه وبـــــین التـــــأمین التجـــــاري؛ فهـــــو یعـــــود فـــــي 

الــذي یرســخ ، التعــاوني لمالكیــه الأصــلیین مــن المــشتركین
مفهوم التبـرع ویبعـد العقـد عـن المعاوضـة التـي یـؤثر فیهـا 

ــا فــي الثــاني فیعــود إلــى . الغــرر والجهالــة فیفــسد العقــد أمَّ
نــة ــخ مفهــوم المعاوضــة فــي ، الــشركة المؤمِّ ــا یرسِّ لعقــد، اممَّ

والــذي یجعــل مــا یتــصل بــه مــن غــرر وجهالــة ومقــامرة أمــوراً 
إلــى بالإضــافةمــؤثرة فــي إفــساده مــن الناحیــة الــشرعیة، هــذا

، العدالةما في الأول من تحقیقٍ لمعنى

ــا یخــل ، بالمقارنـة مــع الثــاني الــذي یتعامـل معــه مقــامرةً  ممَّ
. )١٣(بمعنى العدالة

:حالات الفائض التأمیني: ثانیاً 
یتبع الفائض التـأمیني مـن حیـث الحكـم إلـى طبیعـة 

والــذي ، عقــد التــأمین التعــاوني الــذي تتبنــاه شــركة التــأمین
ـــــا یجـــــدر بالـــــذكر أنَّ غالبیـــــة  نجـــــم عنـــــه هـــــذا الفـــــائض، وممَّ

ـــشركات تتبنـــى نـــوعین مـــن التـــأمین التعـــاوني، الأول  یقـــوم ال
علــى أســاس التــزام المــشتركین بــالتبرع لمــن یــصیبه الخطــر 

مــؤمن منــه، والثــاني یقــوم علــى وقفهــم لأقــساطهم لمــصلحة ال
ـــــه توجـــــد  ـــــذلك فإن ـــــأمین ومـــــصارفه؛ ول ـــــان صـــــندوق الت حالت

ــا یجــدر ، للفــائض التــأمیني بحــسب النــوعین الــسابقین وممَّ
ذكــره أنَّ البحــث ینــصبُّ فــي هــذه الورقــة علــى الحالــة الأولــى؛ 

وذلـك لـضرورة وهي التي تتصل بالتأمین على أسـاس التبـرع؛ 
. لتزام بحدود البحث المقبول للنشرالا

  :  
:

اختلــف العلمــاء المعاصــرون فــي توصـیـف عقــد التــأمین 
التــي طرحــت التعــاوني مــن الناحیــة الفقهیــة، ومــن أبــرز الآراء 

ـــشأن ـــادلي فـــي ، فـــي هـــذا ال ـــد تكافـــل تب تحمـــل اعتبـــاره عق
نَّ المــشتركین فــي هــذا إالتــزام التبــرع؛ أي الأخطــار تقــوم علــى

فهــــم ، لبعــــضهم بعــــضاً التــــأمین یُعــــدّون مــــؤمنین ومــــستأمنین 
بــدفعهم لأقــساطهم یلتزمــون بــالتبرع بتعــویض أي مــنهم فــي 

وهــو مبنــي علــى رأي . )١٤(حالــة وقــوع الخطــر المــؤمن منــه
. )١٥(المالكیة الذي أباح عقد الهبة القـائم علـى هـذا الأسـاس

أنَّــه تكافــل یقــوم بعــضهم إلــى توصــیفه علــى فــي حــین ذهــب 
، لكـــــون المـــــستأمن یهـــــب أقـــــساط )١٧)(١٦(علــــى هبـــــة بعـــــوض

ــــــمَّ یأخــــــذ التعــــــویض عوضـــــاًـ  ــــــأمین ث ذهــــــب عنهــــــا، كمــــــا الت
صــرَّح والــذي، )١٩(إلــى ابتنائهــا علــى أســاس النِّهــد)١٨(بعــضهم

. )٢٠(ازهجوالحنابلة ب
والـــذي یرجحـــه الباحـــث هـــو ابتنـــاء هـــذا العقـــد ومـــا 

طــى فیــه مــن تعــویض علــى التكافــل القــائم علــى الهبــة یع
لا على أسـاس التـزام التبـرع؛ إذ إنَّ المـشترك یعطـي الأقـساط

علـــــى ســـــبیل المبادلـــــة بـــــل التبـــــرع، فهـــــو یلتـــــزم بـــــذلك بـــــالتبرع
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ـــه . للمتــضرر مـــن المـــستأمنین أیَّـــاً مـــن كـــان أمـــا القـــول بأنَ
هبة بعوض فهذا یُـدخل العقـد فـي شـبهة المعاوضـة؛ لأنَّـه

وهــي غیــر ، )٢١(كمــا صــرَّح عــدد مــن الفقهــاء، یُعــدّ كــالبیع
ــه لــیس تمامــاً كالنِّهــد . )٢٢(جــائزة أصــلاً عنــد الــشافعیة كمــا أنَّ

، الطعـــــامكتوصـــــیف؛ إذ إنَّ الثـــــاني یتـــــصل بالمـــــشاركة فـــــي
حیث یأكل الجمیع من المجموع ولو على نحـوٍ متفـاوت، أمَّـا 

نَّمــــا ، التعــــویضفــــي التــــأمین فلــــیس الجمیــــع یفیــــدون مــــن  ٕ وا
ولكـن النِّهـد یُعـدّ . یأخذه مـن وقـع علیـه الـضرر مـنهم فقـط

دلــیلاً شــرعیاً قویــاً علــى إباحــة دخــول الغــرر والجهالــة فــي 
ویـــشهد لـــذات الحكـــم . - دون المعاوضـــات- عقـــود التبرعـــات 
ـــالأیـــضاً مـــا روي  ـــال النَّبـــيُّ : عـــن أَبـــي موســـى ق إِنَّ : "ق

ــــــي الغــــــ لُــــــوا فِ مَ ْ م ، وِ ز الأَشــــــعَرِیِّینَ إِذا أَر یــــــالهِ أَو قــــــلَّ طعــــــامُ عِ
ــوا مــا كــاةبِالمدینــ عُ مَ وه ، ثــدهم فــي ثــوب واحــدٍ نــعنجَ مَّ اقتــسمُ

یةم فِي إِناءهینب . )٢٣("فهم مني وأَنا منهم، واحد بِالسوِ
هذه التوصیفات المـذكورة علـى اختلافهـا كما أنَّ جمیع

أمین لــم تُخــرِج العقــد عملیــاً عــن إطــار التبــرع والهبــة، فعقــد التــ
التعــاوني بــرأي الباحــث عقــد احتمــالي تكــافلي یقــوم علــى عقــد 
هبــــة مبنــــي علــــى أســــاس التــــزام التبــــرع، فیجــــوز فیــــه الغــــرر 
ــــأمین  ــــى ذلــــك، وهــــذا بخــــلاف الت ــــة عل ــــام الأدل والجهالــــة، لقی
التعــــاوني لقیامــــه علــــى المعاوضــــة، فــــلا یجــــوز فیــــه دخــــول 

. الغرر، والجهالة وهي أمور مفسدة للعقد

 


،


 :
بنــاءً علــى مــا ســبق ذكــره فــي تعریــف الفـاـئض التـأـمیني؛

فــإنَّ هــذا الفـــائض لا یعــدو كونــه زیـــادة باقیــة مــن أقـــساط 
فـــي صـــندوق التــأمین التـــي دفعـــت مـــن المــستأمنین المـــشتركین

هـو مـا یزیـد علـى فالربح . )٢٤(التأمین، ولهذا فإنَّه لا یُعدّ ربحاً 
فهـو لـیس مـن ذات ، )٢٥(المال من نماء نتیجةً للتجارة فیه

المـال أصـلاً بـل یُكـسب مــن الطـرف الآخـر فـي معاوضــة 
ولهـذا لا نـستطیع ، تجاریة؛ تقوم علـى البیـع والـشراء عـادةً 

-ح یجنیـــه المـــشتركون أن نقـــول إنَّ الفـــائض التـــأمیني ربـــ
بــل هــو مجمــوع لمــا تبقّــى مــن أقــساطهم ، -حملــة الوثــائق

. بعد عملیات التأمین ونفقاته المختلفة
ـــور هنـــا هـــو ـــذي یث ـــإنَّ الـــسؤال ال مـــا : وعلـــى هـــذا ف

التوصــیف الفقهــي لهــذا البــاقي مــن حیــث الملكیــة؟ حیــث 
إنَّ التعامــل مــع هــذا الفــائض وتوزیعــه أثــر لتحدیــد طبیعــة 

. الملكیةهذه
وللإجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال یتنــاـول هـــذا المبحـــث دراســـة 
التوصـیف الفقهــي للفاـئض التـأـمیني فــي حالـة التـأـمین التعــاوني 

:المطالبین كالآتيعلى أساس التزام التبرع؛ وذلك في 

 :
:

التـــــــابع : "ومـــــــن القواعـــــــد الفقهیـــــــة المقـــــــررة قاعـــــــدة
، )٢٧("التــــابع ینــــسحب علیــــه حكــــم المتبــــوع"؛ أي أنَّ )٢٦("تـــابع

مـا ذات حكـم هـذا الذي یقتضي إعطـاء الفـرع التـابع لأصـل 
الأصل، ومن أهم تطبیقاتها أنَّ مـا یـنجم عـن المـال المملـوك 

ى وعلــ، )٢٨(الملكیــةمــن ربــح أو فــائض یكــون تابعــاً لــه فــي 
هذا فإنَّ تحدید ملكیة الفائض التأمیني یعتمـد علـى تحدیـد 
ملكیـة أقــساط التـأمین فــي حالـة كــون التـأمین علــى أســاس 
التـــــزام التبـــــرع، وملكیـــــة الأقـــــساط المـــــذكورة هـــــي للمـــــشتركین 

للمــــساهمین فــــي المــــستأمنین كــــل بحــــسب مــــا دفــــع، ولــــیس 
فتبقـى هـذه الملكیــة منـسوبةً لأصـحابها مـع التــزام ، الـشركة

ل واحــــد مــــنهم بالاشــــتراك فــــي التبــــرُّع للمتــــضررین مــــن كــــ
فما یُحتاج إلیه مـن التعویـضات ، حصته من باب التكافل

فـــي عملیـــات التـــأمین مـــن حـــصتهم؛ یخـــرج عـــن ملكیـــتهم 
عند قبض التعویض؛ إذ من المعلوم فـي أحكـام الهبـة أنَّـه 

ــا مــا یبقــى مــن أقــساطهم ، )٢٩(لا یــتم التبــرع إلاَّ بــالقبض أمَّ
ـــأمینيمـــن فـــائض ن كـــان ، فـــلا یخـــرج عـــن ملكیـــتهم، ت ٕ وا

یبقـــى تابعـــاً لـــذات حكـــم أصـــله؛ كونـــه هبـــة بـــالتزام التبـــرع 
أمَّا إذا لـم یوجـد اتفـاق فـي ذلـك فالأصـل . بحسب الاتفاق

فیبقــى ملــك هــذه ، )٣٠("بقــاء مــا كــان علــى مــا كــان: "فیــه
، الحــصة مــن الفــائض لمالــك القــسط الأصــلي وهــو المــشترك

. )٣١(فهو الأولى بها شرعاً 
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ویـــرى الباحــــث أنَّ ملكیــــة الفــــائض التــــأمیني لا تنــــسب
ــــصندوق المــــستأمنین ــــة ، للشخــــصیة الاعتباریــــة ل فــــي حال

ابتنـــاء التـــأمین علـــى أســـاس التـــزام التبـــرع، بـــل تبقـــى مملوكـــة 
مجمــوع كــل ملكــاً قاصــراً لهــم كــل بحــسب حــصته نــسبة إلــى 

الحـــــصص؛ وذلـــــك لأنَّ جمعهـــــا فـــــي الـــــصندوق لا یزیـــــل 
وقـد میَّـز الفقهـاء بـین الملـك التـام ، یة كما سبق بیانهالملك

والقاصــر مــن حیــث الآثــار، كمــا ســیأتي بیانــه، ولكــنَّ الملــك 
فـــي –كبیـــر یبقـــى منـــسوباً إلـــى المالـــك ذاتـــه، ولا یوجـــد فـــرق 

بــــین كــــون الفــــائض التــــأمیني مملوكــــاً لكــــل -هـــذه الحالــــة
مــستأمن بحـــسب حـــصته أو للـــصندوق كشخـــصیة اعتباریـــة؛ 

الفــائض غالبــاً یحتــاج إلــى توزیــع لزیادتــه عــن المطلـــوب، لأنَّ 
ولـــــــــذلك فإنَّـــــــــه یعـــــــــود فـــــــــي الأولویـــــــــة للمــــــــاـلكین الأصــــــــلـیین 

محـــدد فـــي كـــل بحـــسب حـــصته، أو لمـــا هـــو - المـــشتركین- 
. العقد من طرق التعامل معه
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ورد فــي المطلــب الــسابق مــن تحدیــد للتوصــیفإنَّ مــا 
الفقهي للفـائض التـأمیني غایـة فـي الأهمیـة لتحدیـد أحكـام 

لـه من حیث أحقیة المشتركین ، التصرف في هذا الفائض
مكانیـــة إفـــادة الـــشركة المـــساهمة والمـــساهمین فیهـــا  ٕ وعدمـــه، وا

الـشرعیة فیهـا ولجنة الرقابـة منه وعدمه، وسلطة هذه الشركة 
ـــى تحدیـــد طـــرق احتـــسابه ومعـــاییر توزیعـــه، وســـیأتي بیــاـن عل

أحكــام كــل مــن هــذه الأمــور فــي المبحثـیـن الآتیـیـن، فــي حــین 
یكتفــى هنــا ببیــان القواعــد والمــسائل الرئیــسة الحاكمــة علــى بقیــة 

:وذلك كالآتي؛المسائل الفرعیة
ــا-١ ــة بالمــشترك وأثره ــد العلاق إنَّ الفــائض التــأمیني: تحدی

الأول تأمن فـــي التوصـــیف تـــابع فـــي الملكیـــة إلـــى المـــس
باعتبار التأمین علـى أسـاس التـزام التبـرع، فالأصـل أنَّـه 

ـــا فـــي الثـــاني فهـــو لـــیس  ـــه للمـــشترك، أمَّ تابعـــاً لـــه؛ لأنَّ
ویجـوز لـه أن ، ولكن یجوز له أن یفید منه، موقوف

. یشترط فیه ما شاء من طرق توزیعه
إنَّ توصـیف الفـائض التـأمیني : دور الاتفاق والعقـد-٢

ومـا بأنَّه یرجع إلى عقد التزام بتبـرع یجعـل العقـدالأول

حتــى ولــو اســتتبع ذلــك شــیئاً ، فیــه مــن شــروط ملــزم
ــــــة ــــــین ، مــــــن الغــــــرر أو الجهال أو أخــــــل بالتعــــــادل ب

وكــذلك الأمــر بالنــسبة لتكییفــه كموقــوف ، المــشتركین
فــي التوصــیف الثــاني؛ لأنَّ كلیهمــا مبنــي علــى التبــرع، 

، العقـود علـى التـسامحوقد قامت الأدلـة علـى قیـام هـذه
. )٣٢(دون عقود المعاوضات

ــة الرقابــة الــشرعیة-٣ ــشركة المــساهمة ولجن ، دور ال
إن التوصــیف : وســلطة كــل منهمــا علــى الفــائض

الأول للفــائض التــأمیني یــستلزم ضــعف جانــب الــشركة 
المــساهمة، والمــساهمین، وكــذلك لجنــة الرقابــة الــشرعیة 

فـي العقـد لـم یكـن قـد نـصافي التـدخل فـي الفـائض إذ
علـى تخــویلهم ســلطة معینــةً فــي هــذا الــشأن، ولكنَّــه فــي 
الوقـــت ذاتـــه یفـــتح المجـــال واســـعاً أمـــام حریـــة الاتفــــاق 

ــــــــشركة فــــــــي  ــــــــع علــــــــى توكیــــــــل ال الاحتــــــــساب والتوزی
، بـــــالمعروف حـــــسب تقـــــدیرها؛ كونهـــــا وكـــــیلاً بـــــأجرة

. )٣٣(والوكالة تحتمل مثل هذا التخویل
الفــــروع ذات وســــیأتي تطبیــــق هــــذه الأصــــول علــــى

. في المبحثین الآتیین، الصلة
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قـــد یكـــون المـــستأمن الواحـــد مـــشتركاً فـــي عقـــود تـــأمین
ویرجــع تحدیــد نــصیبه مــن ، عــدة فــي شــركة التــأمین ذاتهــا

ـــأمیني إلـــى أمـــرین رئیـــسین؛ الأول مـــدى اعتبـــار  ـــائض الت الف
حــساب الفــائض فــة وحــدةً واحــدةً فــي حـسابات الــشركة المختل

والثــاني مــدى اعتبــار تأمینــات المــشترك الواحــد . التــأمیني
ــرِّس هــذا ، حــساباً واحــداً فــي احتــساب هــذا الفــائض وقــد كُ

المطلــب لدراســة حكــم كـــلٍّ مــن هــذین الأمــرین؛ لأنَّ ذلـــك 
أســاس فــي تحدیــد معــاییر احتــساب الفــائض التــأمیني، وذلــك

:كما یأتي
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تأمینیةمن المعلوم أنَّ شركات التأمین تقوم بعملیات
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مختلفة، فهي تُؤمِّن على السیارات، والبیـوت، وضـد الحریـق، 
وبنـــاءً علـــى ذلـــك . وعلـــى النقـــل البـــري والبحـــري، وغیـــر ذلـــك

الفــائض التــأمیني فــي مــا ن لطریقــة احتــسابفهنــاك احتمــالا
الأول اعتبـــار . یتعلـــق بهـــذه المجـــالات التأمینیـــة المختلفـــة

ــــة صــــندوق واحــــد وحــــساب واحــــد ، المجــــالات كلهــــا بمثاب
التعویـــــــضات فیحـــــــسب الفـــــــائض التـــــــأمیني مـــــــن مجمـــــــوع 

الـــــشركة كوحـــــدة والخـــــصومات لكـــــل مجـــــالات التـــــأمین فـــــي 
ــــا إذا كابــــصرفواحــــدة، وذلــــك  الحـــــسابات نــــتالنظــــر عمَّ

المختلفة متكافئة في الأقساط المحصلة وفـي التعویـضات 
. المدفوعة أم لا

ـــــا الاحتمـــــال الثـــــاني فهـــــو اعتبـــــار كـــــل مجـــــال مـــــن  أمَّ
التأمین مـستقلاً وحـده، فیحـسب الفـائض التـأمیني لكـل مجـال 

. على حدة
وقـــد ذهـــب البـــاحثون المعاصـــرون إلـــى إباحـــة كـــلا 

ــــ، الاحتمــــالین ــــاه ، ضیل الأول منهمــــامــــع تف فهــــو مــــا تتبنَّ
شــركات التــأمین الإســلامیة؛ وذلــك تعمیقــاً لمعنــى التكافــل 

. )٣٤(لهوتوسیعاً 
مــا لــم ، وبمــا أنَّ رضــا المتعاقــدین هــو أســاس العقــد

ـــارَةً : توجـــد مخالفـــة شـــرعیة، لقولـــه تعـــالى ـــونَ تِجَ إِلاَّ أَن تَكُ
اَضٍ مِّنكُمْ  علـى المـسلمون ": ه ، ولقولـ]٢٩: النـساء[عَن تَر

فــإنَّ مــا .)٣٥("شــروطهم إلاَّ شــرطاً حــرَّم حــلالاً، أو أحــل حرامــاً 
نُـــصَّ علیـــه فـــي العقـــد الـــذي تراضـــیا علیـــه یُعـــدّ المرجـــع فـــي 

فعقــد التــأمین ، )٣٦(الــسابقینتحدیــد واختیــار أحــد الاحتمــالین 
وهـي أمـور ، التعاوني یقـوم علـى التبـرع والتكافـل والتعـاون

وتتــــــیح المجــــــال لجــــــواز ، المــــــسامحةتقتــــــضي بطبیعتهــــــا 
فیجـــوز إذن . الاتفـــاق علـــى أكثـــر مـــن شـــكل لهـــذا التكافـــل

جمــــــع المجــــــالات مــــــع بعــــــضها فــــــي احتــــــساب الفــــــائض 
ـــأمیني ویجـــوز فـــصلها والتعامـــل مـــع كـــل واحـــد منهـــا ، الت

حتــى ولــو لــم یــنص عقــد التــأمین علــى طریقــة ، علــى حــدة
احتـــــساب التعویـــــضات والفـــــائض؛ لأنَّ المـــــشترك رضـــــي 

ـــشركة- تـــأمین التعـــاوني فـــي صـــندوق المـــشتركین بال - فـــي ال
المحتمـــل مطلقـــاً، الـــذي یعنـــي التكافـــل فـــي تحمـــل الأخطـــار 

، وقوعهــا علــى المــستأمنین علــى نحــوٍ مطلــق عــن التقییــد
ةـالطریقتحري العدالة فيالحالةهذهفيالشركةوعلى

التــــي تتبعهــــا فــــي هــــذا الــــشأن، وذلــــك عــــن طریــــق دراســــة أي 
ثــر إنــصافاً للمــستأمنین، ولكــنَّ الأفــضل أن تــُذكر الاحتمــالین أك

.الطریقة المعتمدة في العقد ابتداءً؛ زیادةً في الوضوح
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، للمــستأمن أحــوال عــدة مــن حیــث مــدى أخــذه للتعــویض
، الــشركةومــدى اشــتراكه فــي أكثــر مــن مجــال تــأمیني فــي

وقــد كــرّس هــذا المطلــب لدراســة معــاییر احتــساب الفــائض 
:وذلك كالآتي، التأمیني في ضوء هذه الأحوال

مــدى تــأثیر تعــویض المــستأمن فــي احتــساب حــصته: أولاً 
:من الفائض التأمیني

ســـبق أن بیَّنـــا أن المـــشتركین مـــن المـــستأمنین یلتزمـــون
مــــن یقـــع علیــــه وذلــــك بتعـــویض، بـــالتبرع والتكافــــل بیـــنهم

فالكـــل یـــشترك فـــي ، الخطــر مـــنهم بإعطائـــه مبلـــغ التـــأمین
ولكـن ، دفع التعویض بنـسبة حـصته مـن مجمـوع الأقـساط

بعد انتهاء العقد أو انتهاء السنة المالیة؛ فـإنَّ الأصـل فـي 
الفــائض التــأمیني أن یتبــع الاتفــاق الــسابق فــي العقــد مــن 

ـــد  ـــك لكـــون عق ـــسابه وتوزیعـــه؛ وذل ـــة احت التـــأمین حیـــث طریق
التـسامح بــین التعـاوني علــى أسـاس الالتــزام بـالتبرع، یقتــضي 

. ویقبل حریة الاتفاق بینهم، المتكفلین
ولكــن الفــائض التــأمیني المتبقــي فــي صــندوق التـــأمین 

خاصـةً إذا كـان ، محل نظر من حیث أحقیة المستأمن له
والـــسؤال الـــذي یطـــرح ذاتـــه ، قـــد أخـــذ شـــیئاً مـــن التعـــویض

یـــــؤثر التعـــــویض فـــــي نـــــصیب المـــــشترك مـــــن هـــــل ، هنـــــا
الفائض التأمیني فیحتسب منه أم لا؟ 

إنَّ الإجابــة عــن هــذا الــسؤال تحتــاج إلــى رجــوع إلــى
أصـــــل العقـــــد وطبیعتـــــه، وقـــــد ســـــبق ذكـــــر أنَّ عقـــــد التـــــأمین 
التعـــاوني القــــائم علـــى الالتــــزام بــــالتبرع یقتـــضي التكافــــل بــــین 

ل مــنهم بــالتبرع لمــن المــستأمنین مــن جهــة، ویقتــضي التــزام كــ
فــي التعــویض یقــع علیــه الخطــر مــن جهــة أخــرى، فالأصــل 

قــــــسط إذن أن یحــــــسم مــــــن أقــــــساط الجمیــــــع ولــــــیس مــــــن 
ـــا عنـــد حـــساب الفـــائض، فـــإنَّ المـــشترك المـــستأمن وحـــده، أمَّ

أو الأمــر مختلــف فــلا داعــي أن نــربط الأمــر بأخــذ التعــویض
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عدمــــه؛ إذ إنَّ الفــــائض ملــــك للجمیــــع كــــل بحــــسب نــــسبة 
فهـو كمـا ، قساط التي دفعها إلى مجمـوع الأقـساط كلهـاالأ

، یغــرم بهــذه النــسبة یــستحق أن یغــنم مــن الفــائض بقــدرها
هــذا إذا لــم یكــن فــي بنــود عقــد التــأمین أمــر آخــر كتحدیــد 

أو كتخویــــل ، طریقــــة معینــــة لاحتــــساب الفــــائض وتوزیعــــه
فــلا یحــق ، فــإذا كــان الأمــر كــذلك، الـشركة بالتــصرف فیــه

حیــث إنَّ ، المطالبــة بــشيء مــن الفــائضلأحــد المــشتركین
وقـد رضـي بمـا ، أصل العقـد الـذي أبرمـه یقـوم علـى الهبـة

ــوب، فــي العقــد مــن شــروط اقتــضت ذلــك ة أنَّ عقــود خاصّ
التبرعــات تقــوم علــى المــسامحة، ویجــوز فیهــا عــدم التعــادل، 

عنـــد تخویلهـــا ولكـــن علـــى الـــشركة أن تراعـــي قواعـــد العدالـــة
. )٣٧(وتوزیعهباحتساب الفائض التأمیني

معیـار التعامـل مـع المـستأمن المـشترِك فـي مجـالات : ثانیاً 
:تأمینیة عدة في الشركة ذاتها

قـــد یكـــون للمـــستأمن الواحـــد عقـــود تـــأمین عـــدَّة فـــي 
وهنــا یوجــد احتمــالان ، مجــالات متعــددة فــي الــشركة ذاتهــا

لطریقـــة التعامـــل مـــع هـــذا المـــستأمن مـــن حیـــث اســـتحقاقه 
الأول أن ینظـــر إلـــى صـــاحب العقـــود . نيللفـــائض التـــأمی

كــشخص واحــد فــي مقابلــة الــشركة، فتُــضمُّ حــساباته وتعُامــل 
كوحـدة واحـدة، فیحـسب نـصیبه مـن الفـائض بمراعـاة مجمــوع 
الأقساط المختلفـة التـي دفعهـا، والتعویـضات التـي أخـذها مـن 

والثـاني أن ینظـر . )٣٨(كل مجالات التأمین التـي یـشترك فیهـا
علــى حــدة وكأنــه شخــصیة مختلفــة فــي كــل إلــى كــل عقــد لــه

ـــــــة صـــــــندوق  ـــــــي مقابل مـــــــرَّة، ولا یعامـــــــل كمـــــــشترك واحـــــــد ف
.)٣٩(المستأمنین في الشركة

؛ والـــذي یختـــاره الباحـــث فـــي حـــساب الفـــائض التـــأمیني
هـــو الاحتمـــال الأول؛ إذ إنَّ التـــأمین علـــى الخطـــر یقـــصد 

لوقـع منه كفالة المستأمن مـن الخـسارة التـي تلـمّ بـه نتیجـةً 
ــــك الخطــــر ن ، ذل ــــؤمَ ــــصود كفالــــة الأشــــیاء المُ ولــــیس المق

ولهــذا فــإنَّ الأولــى أن ینظــر إلیــه هــو ، علیهــا بمعــزل عنــه
كمـستأمن واحـد فــي المجـالات جمیعهـا المــشتَرَك فیهـا مــن 

. غیر فصل بینها
ن كـان أقـل أولویـة مـن ، أمَّا الاحتمال الثاني ٕ فهـو وا

جـــائز مـــن الناحیـــة حیـــث الاعتمـــاد للتطبیـــق؛ فهـــو أیـــضاً 

الـــشرعیة؛ لأنَّ التـــأمین التعـــاوني عقـــد یقـــوم علـــى التكافـــل 
بـــین المـــستأمنین بطریقـــة رضـــائیة، فبمـــا أنَّ أصـــله مـــشروع،

؛مــا لــم تعــارض نــصاً شــرعیاً ، فــإنَّ تطبیقاتــه تكــون كــذلك
ولأنَّ المـــستأمنین یتراضـــون فـــي هـــذه الحالـــة علـــى أن یجعـــل 

الــشركة ذاتهــا مونهــا فــي كـل عقــد مــن عقــود التــأمین التــي یبر 
فینظر إلى حسابات هـذه العقـود مـع ، منفصلاً عن الآخر

نظائرهـــا كحـــزم مـــستقلة كـــل بحـــسب مجـــال التـــأمین الخـــاص 
التــــأمیني النظــــر عــــن احتمــــال كــــون الفــــائض صرفبــــه، بــــ

ــن اثنــان ، لأحــدهم أكثــر أو أقــل مــن غیــره وهــذا كمــا لــو أمَّ
ي مــن فــلا ینظــر أ، فــي أكثــر مــن شــركتي تــأمین تعــاوني

ــــــشركات هــــــذه  ــــــساب - ال ــــــضات أو احت ــــــد إعطــــــاء التعوی عن
إلــــى قــــدر إفــــادة كــــل منهمــــا، بــــأن كــــان - الفــــائض التــــأمیني

أحــدهما جنــى أكثــر مــن الآخــر أو أقــل منــه مــن خــلال عقــود 
وذلــك كلــه لأنَّ ؛التــأمین المختلفــة المبرمــة فیهــا أو فــي غیرهــا

عقــد التــأمین التعــاوني عقــد رضــائي یجــوز قیامــه علــى عــدم 
تعـــــادل فـــــي البـــــذل والأخـــــذ؛ كونـــــه قائمـــــاً علـــــى المـــــسامحة ال

شَاحَّة . والتبرع، ولیس على المعاوضة والمُ
ـــه  وقـــد أخـــذ بهـــذا الاحتمـــال بعـــض البـــاحثین وطبقت

. )٤٠(بعض الشركات الإسلامیة

 :
:

حقوق الشرعیة في من المعلوم أنَّ الزكاة حق من ال
، والحریــــة، المــــال بــــشروط خاصــــة مــــن أهمهــــا؛ الإســــلام

اب ـــ، وبلـــوغ النِّـــصَ فـــإذا . )٤١(والملـــك التَّـــام، لان الحـــولوَ وحَ
ذا انعــدم أحــدها لــم ، تحققــت هــذه الــشروط وجبــت الزكــاة ٕ وا

. تجب في المال
ومـــن الواضـــح تحقـــق الـــشروط الأربعـــة الأولـــى فـــي 

لمــــستأمنین والموجــــود فــــي المملــــوك ل-الفــــائض التــــأمیني 
، إلاَّ أنَّ هنـــاك ســـؤالاً مهمـــاً یطـــرح ذاتـــه هنـــا، -صـــندوقهم

متحقق فـي -وهو الشرط الخامس–هل الملك التام : وهو
الفائض التأمیني أم لا؟ 

وللإجابـة عــن هــذا الــسؤال، لا بـد مــن تحدیــد المقــصود
. من الملك التام عند الفقهاء أولاً 
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ــن أوضــح مع بعــض تطبیقاتــهنــى الملــك التــام وذكــر وممَّ
لــك التَّــام: "فــي قولــه-مــن الحنفیــة-النظــام  وهــو ، منهــا المِ

لــك والیـدلمـا اجتمــعَ فیــه ا ــا إذا وجــدَ ا، مِ ــدِ لوأمَّ لــكُ دُونَ الیَ مِ
داق قبـــل ال ـــدُ ، بضقـــكالـــصَّ ـــدَ الیَ جِ لـــكِ دأو وُ مِ لـــكِ كَ ون المِ

ــدیُونِ  اتــَب والمَ كَ ــبُ فیــه الزَّكــفــالمُ ا فــي الــسِّرَاجِ ، اةُ لاَ تَجِ ــذَ كَ
ب على المولى فـي عبـ... الوهَّاج عـدِّ للتِّجـارة إذا دولا تجِ ه المُ

ــقَ  الَعَهــا علــى ... أَبَ وج لــو خَ أَلــفٍ ولــم یُقبِــضهَا ولا علــى الــزَّ
ن إذا كـــــــان الـــــــرَّهنُ فـــــــي یـــــــد لاو ... ســـــــنینَ  علـــــــى الـــــــرَّاهِ

نر المُ  . )٤٣()٤٢("تَهِ
الملـك التـام لا یتحقـق من هذه النـصوص یتبـین أنَّ 

ثـــم بوجـــوده تحـــت یـــد المالـــك ، إلاَّ بملـــك المـــال كعـــین أولاً 
والتصرف به من غیـر أي ، بحیث یمكنه استغلال منفعته

. )٤٤(مانع
ذا مـا طبقنــا هـذه المعــاییر علـى الفــائض التــأمیني  ٕ وا

فإنَّنـــا نـــستنتج عـــدم تحقـــق الملـــك ، فـــي حالـــة التـــزام التبـــرع
، نَّه ناجم عمَّـا تبقَّـى مـن أقـساط التـأمینالتام فیه؛ وذلك لأ

ن كانوا یملكون هذه الأقـساط رقبـةً  ٕ إلاَّ أنَّـه ، والمشتركون وا
ولا یستطیعون التصرف فیهـا بـأي ، لا ید لهم علیها حیازةً 

رَف إلاَّ ، نوع من التصرفات فقد التزموا جمیعاً بأن لا تـُصْ
میني ولذلك فإنَّ الفائض التأ، في تعویض المتضرر منهم
لا یكــون مملوكــاً للمــستأمنین ، عنــد احتــسابه وقبــل توزیعــه

. )٤٥(فلا تجب فیه الزكاة، ملكاً تاماً 
ـــــا بعـــــد توزیعـــــه أو توزیـــــع بعـــــضه علـــــیهم ـــــه ، أمَّ فإنَّ

یــصبح مملوكــاً ملكـــاً تامــاً للمــشترك؛ وذلـــك لتمــام القـــبض 
ـــه، ویحـــسب  ـــه، فتجـــب الزكـــاة فی ـــة التـــصرف فی مكانی ٕ ـــد وا والی

معـــه إذا مـــا ل المـــشترك یـــضمه إلیـــه ویزكیـــه كجـــزء مـــن مـــا
وخاصـــةً ملـــك ، تحققـــت فیـــه بقیـــة الـــشروط المـــذكورة آنفـــاً 

. )٤٦(النصاب وحولان الحول

 
 
 

ــــــع  ــــــاً عــــــدةً لتوزی ذكــــــرت الأبحــــــاث المعاصــــــرة طرق
ل شــركة التــأمینالفــائض التــأمیني، ولعــل أغلبهــا انــتهج تخویــ

بالتـــصرف فـــي هـــذا الفـــائض علـــى النحـــو الـــذي - الإدارة- 
، ولكــن الأمــر لا یــزال یحتــاج إلــى مزیــد مــن )٤٧(تــراه مناســباً 

التأصیل الفقهي، حتى تكـون الأحكـام الـشرعیة ذات الـصلة 
ـرِّس هـذا مستندةً على حجة فقهیـة واضـحة ودقیقـة، ولهـذا  كُ

ــــب لدراســــة أهــــم الأحكــــام الــــشرعیة ال متــــصلة بــــالطرق المطل
الدراسـات العلمیـة وفـي المتداولة لتوزیع الفائض التأمیني فـي 

الناحیــة التطبیقیــة المتمثلــة فــي عمــل شــركات التــأمین علــى 
: أرض الواقع، وذلك كما یأتي

 :
:

میني عمـــدت شـــركات التـــأمین إلـــى توزیـــع الفـــائض التـــأ
المـــالكین لأقـــساط أو جـــزء منـــه علـــى المـــشتركین باعتبـــارهم 

التــي تــشكل الأســاس الــذي نجــم عنــه هــذا ، التــأمین ابتــداءً 
ولا تُعـــد ، فیُعـــدّ تابعـــاً فـــي الملكیـــة لهـــذا الأســـاس، الفـــائض

إعــادة هــذا المبلــغ إلــیهم مــن قبیــل الرجــوع فــي الهبــة المنهــي 
ــا ، لواهــبا، إذ الرجــوع فیهــا یكــون بطلــب مــن )٤٩)(٤٨(عنــه أمَّ

فهــو توزیـع لأمـوال فائـضة لا حاجــة ، هنـا فـالأمر مختلـف
. فتُوزَّع بحسب الأولیة، للاحتفاظ بها كلها

وقــــد وجــــدت طرقــــاً عــــدةً لتوزیــــع الفــــائض التــــأمیني 
:منها ما یأتي، على المشتركین

إعطــاء كــل المــشاركین حــصتهم مــن فــائض التــأمین مــن . ١
مـن أخـذ شـیئاً مـن تعویـضات غیر استثناء، یـستوي فـي ذلـك 

التــأمین ومــن لــم یأخــذ شــیئاً منهــا، وقــد ذهــب إلــى جــواز هــذه 
. )٥٠(الطریقة معظم الباحثین في هذا الموضوع

ویــرى الباحـــث أنَّ هــذه الطریقـــة صــحیحة مـــن الناحیـــة
ض حیــث إنَّ التعویــضات قــد أعطیــت لمــن تعــرَّ ، الــشرعیة

التكافــل للخطــر مــن مجمــوع أقــساط التــأمین علــى أســاس
ــا الفــائض فهــو مبلــغ ، والتعــاون بــین المــستأمنین جمیعــاً  أمَّ

عــن أقــساط التــأمین فهــو تــابع لهــا فــي الحكــم، فملكیتهــا منــاج
مــشاركته فــي كـل بحــسب نــسبة تعـود إلــى جمیــع المــستأمنین

فــع لـه تعــویض مـنهم ومــن ، یــستوي فـي ذلــك مـن دُ الـصندوق
الفـائض مـن لم یدفع لـه شـيء، بحیـث یملـك كـل واحـد مـنهم 

بنــسبة حــصته مــن رأس المــال؛ أي مــن مجمــوع التــأمیني 
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، مــن الأقـساط مــثلاً % ٠.١فمــن دفـع ، الأقـساط المدفوعـة
كـان قـد أسـواءً ، تباعـاً من الفائض هاسبة ذاتفإنَّه یملك النَّ 

فحكـــم التعـــویض یرجـــع إلـــى التكافـــل ، أخـــد تعویـــضاً أم لا
عــن المــستند علــى التــزام الجمیــع بــالتبرع طوعــاً الجمــاعي

ــا ، طیــب نفــس، ومــن غیــر نظــر إلــى أي مــردود أو عائــد أمَّ
قواعـــد الملكیـــة، ى لـــإرجـــع ه أن یالأصـــل فیـــفحكـــم الفـــائض

ولا ، -مــرَّ كمــا–فــدفع القــسط لا یزیــل ملكیــة المــستأمن لــه
، ؛ أي لا یوجـد مـال مـن غیـر مالـك)٥١(سائبة في الإسلام

التــــي كانــــت عنـــد العــــرب فــــي ائبةلنهـــي الــــشرع عــــن الـــس
یـرَةٍ : تعـالىتبارك و قوله یة في الجاهل ـن بَحِ ـلَ اللّـهُ مِ عَ ـا جَ مَ

ــآئِبَةٍ  مقتــضیات الملكیــة ومــن ، )٥٢(]١٠٣:المائــدة[...وَلاَ سَ
فمـن ، عـن المـال المملـوك یتبـع لـه فـي الملكیـةمأن ما نج

. ، كما مرَّ سابقاً )٥٣("التابع تابع: "القواعد الفقهیة المعتبرة
ــــة ویــــرى الباحــــث أنَّ هــــذه الطریقــــة جــــائزة فــــي حال

وجــــود نــــص فــــي العقــــد علیهــــا، أو وجــــود تخویــــل للــــشركة 
ـــة باختیـــار طریقـــة التوزیـــع المناســـبة عمومـــاً، إلاَّ أن  الإداری
الأولویة یجب أن تكون فـي مـا یحقـق هـدف هـذا النـوع مـن 

فــإنَّ ومــن ثــمَّ التــأمین، وهــو التكافــل فــي مواجهــة الأضــرار، 
ـــــة مـــــن غ ـــــسبة یرهـــــا، كمـــــاهـــــذه الطریقـــــة أقـــــل أولوی أنَّ النَّ

. المذكورة عالیة نسبیاً لا تتناسب مع ذلك
اقتــصار توزیــع الفــائض التــأمیني علــى المــشتركین الــذین . ٢

ـــا مــن أخــذ شـــیئاً  لــم یأخــذوا شــیئاً مـــن تعویــضات التــأمین، أمَّ
منها نتیجةً لوقوع الخطر المـؤمَّن منـه فـلا یعطـى حـصةً مـن 

حــصته بــأن انتفــع مــن أخــذ هــذا الفــائض، علــى اعتبــار أنَّــه 
. )٥٤(التعویض الذي أخذه آنفاً 

ویـــرى الباحـــث أنَّ هـــذه الطریقـــة مكروهـــة مـــن الناحیـــة 
ن كانــــت صــــحیحة مــــن الناحیــــة القــــضائیة ٕ ــــا . الــــشرعیة، وا أمَّ

ـــه  ســـبب كراهتهـــا فهـــو اخـــتلال مبـــدأ التكافـــل الـــذي یقـــوم علی
ــــا فیهــــا مــــن اخــــتلالٍ  فــــي التــــأمین التعــــاوني، هــــذا فــــضلاً عمَّ

ــرد  عدالــة التوزیــع، حیــث یمكــن أن یكــون الفــائض الــذي یُ
علــــى مــــن لــــم یأخــــذ تعوضــــاً مــــن المــــستأمنین أكثــــر مــــن 
ـــــن تعرضـــــوا  التعـــــویض الـــــذي أخـــــذه بعـــــضهم الآخـــــر ممَّ
للأخطــار المــؤمَّن منهــا، والعكــس بــالعكس؛ فمــن الممكــن أن 

یكــــون التعــــویض الــــذي أخــــذه النــــوع الثــــاني مــــن المــــستأمنین 
ولهــذا كلــه . الــذي یــوزع علــى النــوع الأولأكثــر مــن الفــائض 

. فإنَّ الباحث یرى أنَّ هذه الطریقة مكروهة شرعاً 
ــا صــحة هــذه المعاملــة قــضاءً فیرجــع إلــى كــون  وأمَّ
الفــائض التــأمیني النــاجم عنهــا هــو أثــر لالتــزامٍ بــالتبرع أو 

الـــذي یـــستتبع جـــواز ، لوقـــف أنـــشأه المـــستأمنون برضـــاهم
لإفـادة مـن المـال المتبـرع بـه ومـا یـنجم التفاوت بینهم فـي ا

فقـــــد رضـــــوا بهـــــذه ، عنـــــه؛ لكـــــون التبـــــرع حـــــدث برضـــــاهم
والتبــرع یكــون علــى ســبیل المــسامحة لا ، المعادلــة وآثارهــا

. فلا یكون لذلك أثر قضائي، المشاحة
أو هذا إذا كان عقد التأمین یُلـزم بهـذه الطریقـة بنـصه،

اختیــــار طریقــــة یتــــضمَّن مــــا یقتــــضي تفــــویض الــــشركة فــــي
فـــلا ، ذلـــكالتوزیـــع، ولكـــن إذا لـــم یكـــن فـــي العقـــد شـــيء مـــن 

تـــصح هـــذه الطریقـــة لمنافاتهـــا للأصـــل فـــي التـــأمین كنـــوع 
ــــى التكافــــل والاشــــتراك بــــین خــــاص مــــن التبــــرع ــــوم عل یق
والذي یستتبع القول بالاشتراك بیـنهم ، الجمیع في الخسارة

. في الغنم أیضاً من باب العدالة
ئض التـــأمیني علـــى جمیـــع حملـــة الوثــــائق توزیـــع الفـــا. ٣
مـع مراعـاة حـصولهم علـى تعـویض أو عدمـه - المستأمنین- 

ذلـك أخـذ في نسبة التوزیع، فمن لم یحـصل علـى شـيء مـن 
ـــأمیني ـــائض الت ـــة مـــن الف ومـــن أخـــذ ، مقـــدار حـــصته كامل

فإنَّـــه یأخــذ مـــن الفــائض بمقـــدار مـــا ، شــیئاً مـــن التعــویض
ى مقـدار مـا حـصل علیـه فیراع، تبقَّى له من أقساطه فقط

مــن تعــویض نــسبةً وتناســباً فــي مقــدار مــا یعطــى لــه مــن 
. )٥٥(الفائض

ــــى  ــــح عــــدد مــــن البــــاحثین هــــذه الطریقــــة عل وقــــد رجّ
سـابقتیها، علـى أسـاس أنَّهـا أعـدل منهمـا؛ كونهـا تـوازن بـین 

. )٥٦(الأخذ من التعویضات والأخذ من الفائض التأمیني
قــول إنَّ هــذه الطریقــة لیــست ولكــن المــرء یــستطیع ال

دقیقـــة مـــن الناحیـــة المقاصـــدیة، فهـــي مكروهـــة أیـــضاً؛ وذلـــك 
لاخــتلال عنــصر التكافــل فــي تحمــل الخــسارة فیهـاـ، فالمــستأمن 

ــــه  ــــذي یأخــــذ شــــیئاً مــــن التعــــویض یخــــسر مقابل جــــزءاً مــــن ال
نـــصیبه مـــن الفـــائض، الـــذي یجعلـــه یتحمـــل الخـــسارة الواقعـــة
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المــشتركین لــه، وصــورةعلیــه وحــده مــن غیــر مــشاركة بــاقي
. التأمین تصبح وكأنَّه أقرض مالاً ثم استرده

ــــا مــــا احــــتجَّ بــــه القــــائلون باختیــــار هــــذه الطریقــــة  أمَّ
فیـرد علیــه بــأنَّ مظنـة العدالــة هنــا ، وتفـضیلها علــى غیرهــا

وتفــضي إلــى شــبهة القــرض ، حــساب التكافــلتكــون علــى 
، شرعوتخــــالف حكـــم النظــــائر فـــي الــــ، الـــذي یجــــر منفعـــة

أنَّ مــن، ومــا یــستفاد مــن حــدیث الأشــعریین، هــدحكــم النَّ ك
قــد ورد فــي ف، )٥٧(ویةالتقاســم بالــسَّ تحقیــق التكافــل یكــون ب

وه ثــــ... : "هلــــو قالــــسابق أَبِــــي موســــىحــــدیث مَّ اقتــــسمُ
یةم فِي إِناءهینب . )٥٨("فهم مني وأَنا منهم، واحد بِالسوِ

مــــــر متفــــــق علیــــــه إلاَّ أنَّ الحكــــــم یختلــــــف إذا كــــــان الأ
طواعیـةً فــي عقــد التــأمین، بــأن كـان یــنص علــى اعتمــاد هــذه 

فإنَّــه ، جمـیعهمالطریقـة فـي التوزیــع، وقـد قبــل بـه المــشتركون 
. یجوز من باب التبرع والهبة والمسامحة

 :
:

المتبعــــة فــــي توزیــــع الفــــائض التــــأمیني مــــن الطــــرق 
علـى المـستأمنین خـصم حـصة كــل مـنهم مـن أقـساط التــأمین

دینــار ٢٠٠المــستحقة علیــه للعــام المقبــل، فــإذا كــان یــستحق 
١٠٠٠مــــن الفــــائض، وكــــان قــــسط التــــأمین المطلــــوب منــــه 

فـالفكرة . دینـار فقـط٨٠٠فإنَّـه یطالـب بمبلـغ ، دینار مـثلاً 
أمـــوال التـــأمین فـــي الـــصندوق مــن هـــذه الطریقـــة أن تبقـــى
وأن یخفــف عــن المــستأمنین ، ذاتــه تــسهیلاً لعملیــة التوزیــع

. )٥٩(ممَّا هو مطلوب منهم في العام المقبل من أقساط
وبمــا أنَّ هــذه الطریقــة تقــوم علــى رضــا المــشتركین 

ـحة لهــم فـي نـص العقـد، منـذ البدایـة وبمــا أنَّ ، وهـي موضَّ
ن كــان ، قــد وصــلت لهــمحــصتهم مــن الفــائض التــأمیني  ٕ وا

فــإنَّ هــذا كلــه ، -مــن غیــر قــبض–ذلــك بطریــق عكــسي 
ویعـزز ، یجعل هذه الطریقة صحیحة من الناحیة الشرعیة

مــن ، هــذا كــونهم قــد تبرعــوا بأقــساطهم آنفــاً لغایــة التكافــل
. غیر نظر إلى استردادها أو قبض جزء منها لاحقاً 

 :
،

:
مــن البنــود المطبقــة فــي شــركات التــأمین الإســلامیة 
اعتبــار حــق المــشترك مــن المــستأمنین مــن الفــائض التــأمیني 

ـــل إقـــرار  ـــأمین قب ـــة انـــسحابه مـــن الت ـــة لاغیـــاً فـــي حال المیزانی
ي علــى التخــریج الفقهــي علــى وقــد بنــي هــذا الــرأ. اللاحقــة

فــي المــضاربة )٦٠(حكــم انــسحاب المــضارب قبــل التنــضیض
. )٦٢)(٦١(المشتركة

لَّم بـــــه؛ إذ إنَّ  ـــــسَ والجـــــدیر بالـــــذكر أنّ هـــــذا الحكـــــم لا یُ
، فیــدخل فــي )٦٣(الــربح فــي المــضاربة یُــستحق بمجــرد ظهــوره

ذمـــــة شـــــركة المـــــضاربة مـــــن ذلـــــك الوقـــــت؛ أي قبـــــل عملیـــــة 
ة، ولهــــذا لا یجــــوز أن یُؤخــــذ هــــذا الحكــــم التنــــضیض والقــــسم

كأصل یقاس علیه، بل هو شرط اتفاقي محل نظر؛ لمـا فیـه 
ـدِّي لیطبـق علـى (من إخلال بقواعد العدالـة  خاصـةً إذا مـا عُ

، ویـــرى )مـــن لـــم یجـــدد اشـــتراكه مـــن المـــستأمنین للعـــام القـــادم
الباحـــث إلـــزام المـــشتركین بعـــدم الانـــسحاب قبـــل نهایـــة الـــسنة 

وذلك بأن یُنصَّ في العقـد علـى عـدم جـواز انـسحاب المالیة، 
ـــد وهـــي  ـــأمین قبـــل تمـــام مـــدة العق المـــشترك مـــن صـــندوق الت
ســـنة، وذلـــك لكـــي لا یخـــل بعملیـــة التـــأمین المرجـــوة، ویمكـــن 
تخریج هـذا الحكـم علـى قـول جمهـور الفقهـاء مـن عـدم جـواز 

. )٦٥)(٦٤(بعد القبضالرجوع في الهبة
ــــا بالنــــسبة لمــــسألة ا ــــأمین أمَّ نــــسحاب المــــشترك مــــن الت

بعــــدم تجدیــــد اشــــتراكه؛ فــــإنَّ الأصــــل أن لا یفقــــد حقــــه فــــي 
الفائض التأمیني؛ إذ إنَّه ثمـرة لأقـساط التـأمین التـي كـان أحـد 
المــــشاركین فیهــــا، فیبقــــى حقــــه مــــستمراً، إلاَّ إذا تنــــازل عنـــــه 
طوعــاً، أو كــان قــد وافــق علــى هــذا التنــازل آنفــاً عنــدما أبــرم 

الــذي یــنص علــى ذلــك صــراحةً، فهــذه الإباحــة عقــد التــأمین،
الاتفاقیـــــة مقبولـــــة مـــــن الناحیـــــة الـــــشرعیة، خاصـــــةً وأنَّ عقـــــد 
التــأمین أصــلاً مبنیــاً علــى المــسامحة والتبــرع، فلــه أن یفــرض 

. على نفسه ما شاء، وأن یتنازل عمَّا یشاء
ــا إذا لــم یتــضمن العقــد مثــل هــذا الاتفــاق، فــلا یــسقط أمَّ

بـل یبقـى ، في نصیبه مـن الفـائض التـأمینيحق المشترك 
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، لأنَّــه مالكــه؛فــي رأي الباحــث، قائمــاً ویجــب إعادتــه إلیــه
فــالأولى تخـــریج حكمــه علـــى حكــم مـــال ، فــإنَّ تعــذر ذلـــك

یعثـر ولم ، ؛ وذلك بجامع أنَّه مال مملوك للغیر)٦٦(اللَّقطة
هـــو - علـــى الـــراجح–علـــى مالكـــه لـــرده إلیـــه، وحكـــم اللقطـــة 

لاَّ فــــإنَّ ، فــــإنَّ وجــــد مالكهــــا أعطیــــت لــــه،تعریفهــــا ســــنةً  ٕ وا
فـــإنَّ أتـــى یومـــاً مـــن ، للملـــتقط أن یملكهـــا حتـــى یـــأتي ربهـــا

لاَّ ردَّ ، بعینهــــا إلیــــه إن كانــــت لا تــــزال قائمــــةً الــــدهر ردّ  ٕ وا
: قــالفــي الحــدیث الــشریف دوهــذا مــا ور ، )٦٧(قیمتهــا إلیــه

ــــئل رســــول االله  : فقــــال، عــــن لُقطــــة الــــذهب والــــوَرِقسُ
اءهاإعرف وِ " ها، كَ فَاصَ رِّفها سنةً ، وعِ رِف ، ثمَّ عَ فإنَّ لم تَعْ

فإنَّ جاء طالبها یوماً من ، ولتكن ودیعة عندك، فاستنفقها
. )٦٨("الدهر فادفعها إلیه

وعلى هـذا فـإنَّ الفـائض التـأمیني الـذي لا یُعلـم أیـن 
مالكــه عنــد التوزیــع، ولــم یــرد نــص فــي العقــد یقــول برجوعــه

فإنَّــه یعامــل معاملــة اللقطــة مــن ، مــشتركینإلــى صــندوق ال
ثــم امتلاكــه لمــصلحة الموجــودین ، حیــث التعریــف بــه ســنة

مـن المـشتركین، فـإن أتـى مالكـه یطالـب بـه بعـد ذلـك، فیجـب
. رده إلیه من الصندوق

ولهذا فإنَّ الأولـى أن یُـنصَّ فـي العقـد أن المـستأمن 
ــ وزَّع إذا تخلــف عــن قــبض حــصته مــن فــائض التــأمین المُ

علـى المــشتركین لانــسحابه مـن صــندوق المــشتركین؛ فإنَّــه 
یُعـدّ متبرعــاً بحــصته مــن الفـائض لبــاقي المــشتركین إذا لــم 

وذلــك للخــروج مــن إشــكال ، یقــبض حــصته عنــد انــسحابه
ویــــرى . بقــــاء ملكــــه فــــي الــــصندوق ومــــا یتبعــــه مــــن آثــــار

الباحــث وجــوب التأكـــد مــن إعــلام المـــشتركین جمیعــاً بوجـــود
فـــلا ، م فــي الفـــائض التــأمیني بقــدر الاســتطاعةحــصة لهــ

ــداخلي الــذي تتبنــاه بعــض شــركات التــأمین  یكفــي الإعــلان ال
ولعـــدم علمهـــم ؛ لنـــدرة مطالعـــة المـــستأمنین لـــه )٦٩(الإســـلامیة

بـــه، فالأفـــضل مخـــاطبتهم بریـــدیاً، أو هاتفیـــاً، وذلـــك تخریجـــاً 
الوســـع فـــي علـــى حكـــم تعریـــف اللقطـــة، وهـــو تعریفهـــا قـــدر 

. )٧٠(إیجاد صاحبهامكان مظنة

 :
:

نـالعلماء في مسألة جواز إعطاء المساهمیاختلف

أو ، أو الإداریــــین، -حملــــة الأســــهم–فــــي شــــركة التــــأمین 
ل مــن صــ ندوقالمــدیر تحدیــداً مــن الفــائض التــأمیني المتحــصِّ

وذلـك علـى ، -حملـة الوثـائق التأمینیـة–أقساط المشتركین 
:ثلاثة آراء وهي

ذهـــب جمهــور البـــاحثین المعاصــرین إلـــى القـــول :الــرأي الأول
ــــي إدارتهــــا، أو  ــــة ف ــــأمین، ممثل بعــــدم جــــواز إعطــــاء شــــركة الت

بمــا فــي ، المــشتركینالمــساهمین فیهــا، أيَّ شــيء مــن أمــوال 
. )٧١(ذلك الفائض التأمیني

واحــتجَّ هــؤلاء بــأنَّ مــن أهــم الفــروق التــي تفــرِّق بــین 
ــــأمین التعــــاوني المبــــاح والتــــأمین التجــــاري المحظــــور ، الت

، كــون اشــتراكات التــأمین فــي النــوع الأول - عنــد الأغلبیــة–
ـــرد كتعویـــضات علـــى مـــن  یمـــسّه تأخـــذ مـــن المـــستأمنین وت

الخطــر المـــؤمَّن منــه، فـــلا یكــون لـــشركة التــأمین ومـــساهمیها 
مقابـــــل مـــــا لإداریـــــین القـــــائمین علیهـــــا ســـــوى أجـــــر معلـــــوم وا

بحیـــث ، أو الاســـتثمار مـــضاربةً ، یقومـــون بـــه مـــن الإدارة
ـــأمین عــاـملاً مـــضارباً بـــرأس مـــال المـــشتركین  تكـــون شـــركة الت

ـــــــنهم ـــــــاً لعقـــــــد مـــــــضاربة شـــــــرعي بی ـــــــوع . وفق ـــــــا الن الثـــــــاني أمَّ
فیقـــوم علـــى دفـــع المـــستأمنین أقـــساطاً لمـــساهمي - التجـــاري- 

الخطـر المـؤمَّن تأمین مقابل الالتـزام بتعویـضهم عـن شركة ال
ــه للمــساهمین ، منــه بحیــث یكــون فــائض هــذه الأقــساط كل

وقــد ذهــب معظــم العلمــاء المعاصــرین إلــى ، كبــدل للتــأمین
ــــة ؛ لمــــا فیهــــا مــــن غــــرر وجهالــــة )٧٢(حرمــــة هــــذه المعامل

وقد حظرها مجمع الفقه الإسـلامي فـي قـراره ، وشبهة الربا
فـــــالفرق الـــــرئیس بـــــین . )٧٣(م١٩٨٥لـــــسنة، )٩/٢(٩رقـــــم 

ـــــى فـــــائض  ـــــأمین التعـــــاوني والتجـــــاري یرجـــــع إل شـــــركة الت
الأصـــلیین الـــذین التـــأمین؛ فهـــو فـــي الأولـــى یعـــود لمالكیـــه 

تربطهم علاقة تكافـل وتبـرع، وفـي الثـاني یعـود كبـدل للتـأمین 
ولهـــذا كلـــه . علـــى المـــساهمین فـــي شـــركة التـــأمین كمعاوضـــة

ارة شــركة التــأمین أي جــزء مــن فــإنَّ إعطــاء المــساهمین أو إد
فــائض التــأمین التعــاوني ســیكون بمثابــة البــدل علــى التــأمین، 
ــــصبح عمــــل  ــــة معاوضــــة تجاریــــة، فی ــــذي ســــیجعل المعامل ال
الــــشركة كعمــــل الــــشركات التجاریــــة، ویــــدخل عنــــصر الغــــرر 
والجهالــة وشــبهة الربــا فــي العقــد علــى نحــوٍ یخــل فــي صــحته 

.)٧٤(من الناحیة الشرعیة
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ــرأي ال ــانيال ذهــب بعــض العلمــاء إلــى جــواز إعطــاء إدارة:ث
الــشركة أو المــساهمین نــسبةً معینــةً مــن الفــائض التــأمیني 

. عند توزیعه
ـــدَّ أصـــحاب هـــذا الـــرأي المبلـــغ المعطـــى مـــن  وقـــد عَ
الفــــائض حــــافزاً لإدارة الــــشركة مــــن بــــاب الجعالــــة؛ حتــــى 

مـع ، یزداد حرصها علـى تطـویر أعمـال التـأمین ونجاحهـا
. )٧٥(د نسبة لها من الفائض التأمیني الموزَّعوجو 

ذهــب أحــد البــاحثین فــي هــذه المــسألة إلــى :الــرأي الثالــث
القــول إنَّ الأصــل أن تــستحق الــشركة أجــرةً معلومــة علــى 

ونــــسبةً مــــن ربــــح اســــتثمار أقــــساط ، إدارة أعمــــال التــــأمین
ولكن حكم أخذها نـصیباً مـن الفـائض یرجـع إلـى ، التأمین

:كالآتي، )٧٦(تثلاثة احتمالا
أن یكــون مـــنح الإدارة مبلغـــاً مـــن فـــائض التـــأمین مبنـــي . ١

أمـــوال رعلـــى حـــسن أدائهـــا الإداري فـــي مجـــال اســـتثما
التأمین كمضارب، فهذا جائز؛ لأنَّـه مـن قبیـل الجعالـة، 
واســتدل بمــا رواه البخــاري عــن ابــن عبــاس، رضــي االله 

بـــع هـــذا الثـــوب، : لا بـــأس أن یقـــول: "عنهمـــا، أنَّـــه قـــال
. )٧٧("زاد على كذا وكذا، فهو لكفما

أن یكــون المبلــغ المُعطــى مرتبطــاً فقــط بمقــدار الفــائض .٢
المتبقـــي، مـــن غیـــر نظـــر إلـــى جـــودة أداء الـــشركة فـــي 
ــــى أن الأظهــــر تحریمــــه؛  مجــــال الاســــتثمار، فــــذهب إل

ماطلــة ، التعویــضاتلأنَّــه قــد یــنجم عــن قلــة  أو عــن مُ
. الشركة في دفعه لمستحقیها

مبلــغ مرتبطــاً بكــلا الأمــرین؛ الفــائضأن یكــون هــذا ال.٣
ونتــــائج الــــشركة ، التــــأمیني البــــاقي بعــــد التعویــــضات

الإیجابیة في جانـب الاسـتثمار؛ ففـي هـذه الحالـة قـد 
یقال بعـدم الجـواز؛ لاحتمـال قلـب العقـد إلـى معاوضـة، 

الحـــافز لـــیس وقـــد یُقـــال بـــالجواز علـــى أســـاس أنَّ هـــذا 
لــدى الــشركة مقــصوداً أصــالة فــي العقــد، بــل المقــصود 
ـــــا  تجریــــه مـــــن هــــو الحـــــصول علــــى أجـــــرة الوكالــــة ممَّ

ولا بــد . ولــذلك لا تــؤثر فیــه الجهالــة، أعمــال التــأمین
للقــــول بــــالجواز مــــن كــــون الحــــافز مرتبطــــاً بأعمــــال 

وأن یكــون التعاقــد ، لا التــأمین والــضمان، الاســتثمار
بـأجرة بین المشتركین والشركة قائماً على عقـد وكالـة 

لاَّ  ٕ أصــــبح الأمــــر معاوضــــة، وأن یــــربط أمــــر محــــددة، وا
مـــــنح هـــــذا الحـــــافز بتحقیـــــق قـــــدر معـــــین مـــــن الفـــــائض 
التأمیني؛ حتـى یتأكـد أمـر جـودة أداء الـشركة، وأن تكـون 

.)٧٨(نسبة هذا الحافز من صافي الفائض یسیرة
ــا ســبق، یتبــین للباحــث؛ أنَّ الأصــل :المناقــشة والتــرجیح ممَّ

دون مـــــشتركین فـــــي الفـــــائض التـــــأمیني أنَّـــــه حـــــق خـــــالص لل
فـــــلا یجـــــوز إعطـــــاء ، المـــــساهمین أو الـــــشركة أو مـــــدیرها

شـــركة التـــأمین شـــیئاً مـــن الفـــائض نظیـــر عملیـــة التــــأمین 
، حتـــى ولــــو كـــان ذلــــك برضـــا المــــشتركین، علـــى الخطــــر

أو ، أو للهیئـة الإداریــة، سـواءً كـان ذلـك للمـدیر خـصوصاً 
یجــوز إعطاؤهــا و ، للمــساهمین فــي شــركة التــأمین عمومــاً 

ـــ ـــى أن یكـــون مرتبطـــاً بحـــسن إدارتهـــا ، سیراً منـــهقـــدراً ی عل
. لا التأمین ضدّ المخاطر ذاته، لعملیّة استثمار الأقساط

والـــسبب فـــي ذلـــك مـــا یفـــضي إلیـــه الوجـــه الأخیـــر مـــن 
تحویل التأمین التعاوني إلى صـورة التـأمین التجـاري الـذي یقـوم 
علــــى المعاوضــــة، بمــــا فــــي ذلــــك مــــن دخــــول شـــبـهة الجهالــــة 

. رر والربا، وكلها أمور محظورة ومفسدة للعقدوالغ
ــا مــا احــتجَّ بــه أصــحاب الــرأي الثــاني مــن جعــل  أمَّ

، فــلا یــسلَّم بـــه، المبلــغ المــدفوع مـــن قبیــل الهدیــة والحـــافز
وذلــك لكــون التبــرع یكــون علــى ســبیل المــسامحة مــن غیــر 

ـــا هنـــا. بـــدل یعطـــى مـــن الجانـــب المتبـــرع لـــه فالـــصورة ، أمَّ
تضمن شـبهة المعاوضـة؛ حیـث یـصبح للـشركة المتحققة ت

نــصیب مــن فــائض أقــساط التــأمین كمــا فــي الــشركة التجاریــة،
فــإنَّ الجهالــة والغــرر فــي ، وبمــا أنَّ عقــد التــأمین احتمــالي

مقـدار الفــائض، والنـاجم عــن الجهالـة فــي مقـدار التعویــضات 
ــصَّل تكــون مــؤثرة فــي إفــساد العقــد، بخــلاف وجــود  التــي ستُحَ

لمستأمنین؛ لأنَّ العلاقـة بیـنهم تقـوم علـى التـسامح،ذلك بین ا
. فلا تضر الجهالة والغرر بینهم، لا المعاوضة

، وأمَّا القـول الثالـث الـذي میَّـز بـین احتمـالات ثلاثـة
وفیــه نظــر فــي مــا ذهــب ، فهــو صــائب فــي الأول والثــاني

إلیــه فــي جانــب مــن الثالــث؛ لأنَّ أعمــال الاســتثمار لا ینبغــي 
بط بالفـاـئض، لــشبة المعاوضــة، وبعــد احتــساب الفــائض، أن تــر 

ـــا الـــشركة فـــلا  شـــیئاً تـــستحق فـــلا حـــق فیـــه إلاَّ لأصـــحابه، أمَّ
عطاؤهـــــا منـــــه كحـــــافز فیـــــه معاوضـــــة علـــــى عملیـــــة ٕ منـــــه، وا
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التــأمین ذاتهــا، إذ الفــائض یتحــدد بمــا تبقــى بعــد التعویــضات
. كما سبق بیانه، أولاً 

 :
:

التبـرع من الطرق المتبعـة فـي توزیـع فـائض التـأمین 
، وحكــم )٧٩(مــثلاً % ١٠بنــسبة منــه فــي وجــوه الخیــر، كنــسبة 

ـــصَّ علیهـــا فـــي هـــذه الطریقـــة هـــو الجـــواز إذا مـــا كـــان قـــد  نُ
وكـذلك ، العقد؛ لأنَّ المشتركین المستأمنین قـد وافقـوا علیـه

الرقابـــــــة ورد نـــــــص بتفــــــویض الـــــــشركة وهیئــــــة الأمــــــر إذا 
الــــشرعیة فیهــــا بتحدیــــد طــــرق التوزیــــع وفقــــاً للمــــصلحة، فإنَّــــه 
یجــوز للطــرف الأخیــر التــصرف فــي الفــائض أو بنــسبة منــه 
فـــي وجـــوه الخیـــر؛ لأنَّـــه وكیـــل عـــنهم یـــصح لـــه النیابـــة عـــنهم 
ضـــمن نطـــاق التوكیـــل، ولكـــن مـــن الواجـــب علیـــه فـــي هــــذه 

أن یتــوخَّى الأولـى، فـالأولى فـي مــا - شـرعاً وحـسَّاً - الحالـة
المــــشتركین؛ خاصــــةً وأنَّ الهــــدف الأول یتــــصل بمــــصلحة

لهم من الاشـتراك فـي صـندوق حملـة الوثـائق هـو التكافـل 
ولهـذا ، في ما بیـنهم فـي جبـر آثـر الأخطـار المـؤمَّن منهـا

فالأولى ادخار أموالهم وما یفـیض منهـا لمـا یخـدم الهـدف 
وقــد ، وذلــك بتقلیــل نــسبة التوزیــع فــي هــذا الوجــه، سالــرئی

یكــون مــن المكــروه التوزیــع فیــه كمــا فــي حالــة قلــة مقــدار 
. الفائض التأمیني

ولا یــصح القــول فــي نظــر الباحــث بــأنَّ الأصــل توزیــع 
ـــــر  ـــــائض أث ـــــر؛ لأنَّ الف ـــــى وجـــــوه الخی ـــــأمیني عل الفـــــائض الت

نَّمـا وجـد ، فیتبعـه فـي حكمـه، - وهـو قـسط التـأمین–لأصله  ٕ وا
وأصــله لتحقیــق مــصلحة المــشتركین فــي تكــافلهم فــي مدافعــة 
ــا لهــم كمــستأمنین، أو  الأخطــار، فیجــب أن یكــون التوزیــع إمَّ
ـــاط للعـــام  ـــل هـــذه الغایـــة كرصـــد هـــذا الفـــائض كاحتی لمـــا یُفَعِّ
القادم مثلاً، ویستوي في ذلك كـون التـأمین یقـوم علـى أسـاس 

. )٨٠(التزام التبرع أو على أساس الوقف

 :
:

تعمـــد شـــركات التـــأمین فـــي نظُمهـــا الداخلیـــة وعقـــود 
التــأمین التعــاوني فیهــا إلــى الــنَّص علــى الاحتفــاظ بنـــسبة 

مــن الفـــائض التـــأمیني كاحتیـــاط یبقـــى مرصـــوداً لمـــصلحة 
العـام القاـدم كاحتیـاط نقـدي لیـستعملالمـشتركین، لیـستعمل فـي 

في حال حدوث عجز في صندوق المـستأمنین یـنجم عـن 
كثــــــــرة التعویــــــــضات المطلوبــــــــة بالنــــــــسبة لمقــــــــدار الأقــــــــساط 

% ١٥المجموعة فیه، وقد خصـصت بعـض الـشركات نـسبة 
مــن الفــائض التــأمیني كاحتیــاط تــأمیني یحــتفظ فیــه فــي نهایــة 

م یــرَ أحـــد مــن العلمـــاء الــسنة المالیـــة ویرصــد للتـــي تلیهــا، ولـــ
، إذ إنَّ هــــذا الإجــــراء یعــــزز )٨١(المعاصــــرین بأســــاً فــــي ذلــــك

التكافـــل وهــــو الأســــاس الــــذي یقـــوم علیــــه التــــأمین التعــــاوني، 
حیــث إنّ هــذا النــوع مــن التــأمین یهــدف أولاً إلــى التظــافر فــي 
تعـــویض المتـــضررین، ولـــیس إلـــى تحقیـــق الـــربح أو اســـترداد 

التزام التبـرع، وفـي حالـة الوقـف أقساط التأمین، فهو في حالة 
یقــوم علــى التبــرع للتكافـــل، ولــیس علــى المعاوضــة للـــربح أو 

. )٨٢(على انتظار عائد أو فائض

 :
:

، إذا قُــدِّر لــشركة التــأمین أن تــصفَّى وینتهــي عملهــا
فــإنَّ حكــم ، ئض تــأمینيوكــان فــي صــندوق المــشتركین فــا

توزیـــع هـــذا الفـــائض یعتمـــد أولاً علـــى مـــدى وجـــود طریقـــة 
فیجــب ، فــإنَّ كــان الأمــر كــذلك، محــددة للتوزیــع فــي العقــد

ـح فـي العقـد؛ لمـا سـبق  توزیعه كما هو متفق علیـه وموضَّ
ــدد صــرفها عــل نحــوٍ معــین أو ، ذكــره مــن أســباب فــإذا حُ

مـــن ذلـــك فـــلا مـــانع شـــرعاً ، )٨٣(كوجـــوه الخیـــر، لجهـــة مـــا
. لذلك-بنوعیه-لاقتضاء عقد التأمین التعاوني 

ینـص فـي العقـد علـى طریقـة تـصفیة صـندوق أمَّا إذا لـم ُ
ـــائض  المـــشتركین ولا علـــى تخویـــل الـــشركة فـــي توزیـــع الف

فینظر؛ فإن كان العقد مبنـي علـى أسـاس التـزام ، التأمیني
-دون غیــرهم ، فــالأولى توزیعــه علــى المــشتركین، التبــرع

ـح سـابقاً ، -كالمساهمین مثلاً  مـن أنَّ ، للسبب ذاتـه الموضَّ
وقیاسـاً ، ملكیة هذا الفائض تعـود للمـشتركین فهـم أولـى بـه

على شركة النَّهد بجـامع الاشـتراك فـي التبـرع أولاً، ثـم التوزیـع 
علــى الجمیــع، فــي كــل منهمــا، وفــي حــال عــدم القــدرة علــى 

ىیطبق علالوصول إلى أحد المشتركین؛ فإنَّه
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. كما سبق بیانه، حصته من الفائض أحكام اللقطة

فإنَّـه مـن الأولـى والأدق شـرعاً أن ، وبناءً على ذلـك
حالــة یحــدد فــي العقــد طریقــة توزیــع الفــائض التــأمیني فــي 
أو فــي تــصفیة الــشركة، بــأن یكــون توزیعــه علــى المــشتركین، 
، شــرعاً وجــوه الخیــر؛ لعــدم وجــود مــا یمنــع مــن هــذین الأمــرین

. في هذه الحالة

 ::
یمكــن اســـتخلاص ، ممَّــا ســبق مــن دراســة ومناقــشة

أهــم الــضوابط التــي یجــدر بهیئــات الرقابــة الــشرعیة، والهیئــات 
الاعتبـار عنـد النظـر الإداریة لشركات التـأمین أخـذها بنظـر 
:ا یأتيوذلك كم، في موضوع توزیع الفائض التأمیني

أنّ عقــــد التــــأمین التعــــاوني ومــــا ورد فیــــه مــــن بنــــود .١
وأحكــام هــو الأصــل فــي تحدیــد الالتزامــات والحقــوق 

بمــــا فــــي ذلــــك طریقــــة احتــــساب الفــــائض ، المختلفــــة
. التأمیني وتوزیعه

أن التــأمین التعــاوني قــائم علــى التكافــل بــین المــشتركین . ٢
في تحمل أضرار المخاطر التي تقـع بهـم، ولـیس علـى 

. )٨٤(یق الربح والزیادة في الكسبتحق
فقــد جــاء فــي قــرار مجلــس كبــار العلمــاء الــسعودي رقــم

الـــــذي صـــــادق علیـــــه ، ه٤/٤/١٣٩٧تـــــاریخ ، )٥١(
المجمــع الفقهــي الإســلامي فــي دورتــه الأولــى المنعقــدة 

التعـــاوني مـــن أنَّ التـــأمین : "ه١٣٩٨شـــعبان ١٠فـــي 
عقــود التبــرع التــي یقــصد بهــا أصــالةً التعــاون علـــى 

والاشـــتراك فـــي تحمـــل المـــسؤولیة ، تفتیـــت الأخطـــار
ـــــد نـــــزول الكـــــوارث وذلـــــك عـــــن طریـــــق إســـــهام ، عن

تخـــــصص لتعــــویض مـــــن ، أشــــخاص بمبـــــالغ نقدیــــة
فجماعـــــــة التـــــــأمین التعـــــــاوني لا ، یـــــــصیبه الـــــــضرر
نَّمــا ، ولا ربحــاً مــن أمــوال غیــرهم، یــستهدفون تجــارةً  ٕ وا

والتعـــــاون علـــــى ، یقــــصدون توزیـــــع الأخطـــــار بیــــنهم
. )٨٥("رتحمل الضر 

. أنَّ فائض التأمین ملك للمشتركین دون غیرهم.٣

لهـملـیس ملكـاً للـشركة أو للمـساهمین، كمـا أنَّـه لـیسأنَّه.٤
. حق فیه

وجــوب الفــصل بــین حــسابات المــستأمنین صــندوقهم .٥
وبـــین حـــسابات المـــساهمین فـــي الـــشركة ، مـــن جهـــة

. )٨٦(وأرباحهم من جهة أخرى
ائــــضه تحقیــــق أنَّ الأصـــل فــــي التــــأمین التعــــاوني وف.٦

ـــین المـــستأمنین ـــرع فـــي ، التكافـــل ب ـــیس عمـــوم التب ول
. وجوه الخیر خارج إطار مجموعتهم

نــاط بالمــصلحة.٧ أنَّ العــدل فــي التوزیــع أمــر اجتهــادي مُ
. )٨٧(والعرف في حالة عدم تحدید طریقته في العقد

 
 

 

المبحـــث بیــان أهــم القواعـــد الحــسابیة اللازمـــةفــي هــذا
. في ما یتعلق باحتساب الفائض التأمیني وتوزیعه

 ::
، مــن خــلال مــا ســبق بیانــه آنفــاً مــن مفــاهیم وأحكــام

بالفـائضالخاصـةالحـسابیة القواعـدعلى أهـم الوقوفنستطیع 
:وذلك كالآتي، أمین التعاونيالإجمالي والصافي للت

:قاعدة حساب الفائض التأمیني الصافي: أولاً 
+ الفــــــائض الإجمــــــالي ) = الــــــصافي(الفــــــائض التــــــأمیني 

. )٨٨(صافي عوائد الاستثمار
التعویـضات (–أقساط التأمین = الفائض الإجمالي . أ

ـــــــة+  ـــــــات الإداری ـــــــشغیلیة ، النفق ـــــــضرائب + والت + ال
. )فاقات أخرىأي إن+ أقساط إعادة التأمین

ــةً = صــافي عوائــد الاســتثمار .ب عوائــد الاســتثمار كامل
. حصة الشركة المساهمة منها–

=لحساب الفائض التـأمیني ) الكاملة(إذن المعادلة 
، النفقــــــات الإداریــــــة+ التعویــــــضات (–إقــــــساط التــــــأمین [

أي + أقــــــساط إعــــــادة التــــــأمین+ الــــــضرائب+ والتــــــشغیلیة 
ــــةً عو )] + [إنفاقــــات أخــــرى حــــصة –ائــــد الاســــتثمار كامل

. )٨٩(]الشركة المساهمة منها
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قاعدة حـسم نـصیب المتنـازلین عـن حـصتهم مـن : ثانیاً 
:الفائض التأمیني

وهــــي طــــرح ، وهــــي كقاعــــدة التخــــارج فــــي المیــــراث
مــن أصــل - عــن نــصیبه للجمیــع- نــصیب المتبــرع المنــسحب 

. )٩٠(المسألة أي من مجموع الحصص الكلي
مجمــــل =فــــائض بعــــد حــــسم نــــصیب المتنــــازلین فال

نــصیب المنـــسحب –مجمــوع حـــصص الفــائض الـــصافي 
. المتبرع

 :
:

یحـسب للمــشترك مـن فــائض التـأمین بنــسبة حــصته 
فعهـــا مـــن أقـــساط التـــأمین، وهـــي مقـــدار أقـــساط التـــأمین التـــي د

ــــأمین كلهــــا، فهــــذه  ــــساط الت ــــى مجمــــوع أق ــــسبة مقــــسومةً عل الن
تضرب في صافي الفـائض التـأمیني لینـتج مقـدار حـصته 

. من هذا التأمین
:وعلى هذا فإنَّ المعادلة الحسابیة لذلك تكون كالآتي

أقــــساط = (حــــصة المــــشترك الواحــــد مــــن فــــائض التــــأمین 
ــــي دفعهــــا  ــــأمین الت ــــأمین لج÷ الت ــــساط الت میــــع مجمــــوع أق

. )٩١(صافي فائض التأمین× ) لمشتركین

:
الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات وبعد؛

لقــد بینــت الدراســة الــسابقة أحكــام الفــائض التــأمیني 
. في حالتي التأمین التعاوني، القائم على أساس التزام التبرع

توصــیفهوتبــین للباحــث أن أحكــام الفــائض التــأمیني تتبــع 
كمــا وتوصــل الباحــث. الفقهــي، وطبیعــة العقــد الــذي یتبــع لــه

:یأتي بیانها فیما یأتي، إلى عدد من النتائج المهمة
إذا الأصل في الفائض التأمیني أنَّه ملك للمـشتركین ) ١

.كان عقد التأمین قائماً على أساس التزام التبرّع
ـــدُّ المــــشتركون المــــستأمنون أولـــى الجهــــات بالفــــائض) ٢ یُعَ

. التأمیني
أو إدارتهـــا ، الأولـــى عـــدم إعطـــاء الـــشركة المـــساهمة) ٣

أيَّ شــيء مــن الفــائض التــأمیني، ولكــن یجــوز إعطاؤهــا

علـــــى أن یكـــــون مرتبطـــــاً بحـــــسن ، قـــــدراً یـــــسیراً منـــــه
ـــة اســـتثمار الأقـــساط ـــأمین ضـــدّ ، إدارتهـــا لعملیّ لا الت

. المخاطر
الاتفاق المنصوص علیه في عقد التأمین هو أصـل ) ٤

.طریقة احتساب الفائض التأمیني وتوزیعهفي تحدید 
ل الــشركة تحدیــد ) ٥ الأولــى وجــود نــصّ فــي العقــد یُخــوّ

ـــــأمیني ـــــساب الفـــــائض الت خروجـــــاً مـــــن ، طریقـــــة احت
علــى ، وتــسهیلاً للعمــل، بعــض الإشــكالات الــشرعیّة

، أن تراعــــــــي الــــــــشركة قواعــــــــد العدالــــــــة والمــــــــصلحة
. والأولویة في ذلك

هـــا مجموعـــة واحـــدة یجـــوز اعتبـــار مجـــالات التـــأمین كل) ٦
تعزیــــزاً فـــي احتـــساب الفــــائض التـــأمیني، وهــــو الأولـــى 

كمــا ویجــوز معاملــة كــل مجــال منهــا علــى . للتكافــل
. حدة في احتسابه

یجوز اعتبار الشخص أو الجهة المشتركة في أكثـر ) ٧
مــن مجــال مــن مجــالات التــأمین شخــصاً واحــداً فــي 

كمــــــا ، وهــــــو الأولــــــى، احتــــــساب الفــــــائض التــــــأمیني
د ویجــــوز أن ــــار تعــــدّ یعامــــل كأشــــخاص عــــدة باعتب

. مجالات التأمین التي یشترك فیها
. لا تجب الزكاة في الفائض التأمیني لعدم الملك التام) ٨
یجـــــوز توزیـــــع الفـــــائض التـــــأمیني علـــــى المـــــشتركین ) ٩

، كلٌّ بنسبة حـصته إلـى مجمـوع الحـصص، جمیعهم
ویجوز مع الكراهة قـصر التوزیـع علـى مـن لـم یأخـذ 

ك اعتمــــــاد النــــــسبة والتناســــــب فــــــي وكــــــذل، تعویــــــضاً 
ــوّض مــنهم بحیــث یأخــذ مــا یتناســب ، إعطــاء مــن عُ

ا دفعه من أقساط . مع ما یتبقى ممّ
عنـــد توزیـــع الفـــائض التـــأمیني؛ فإنـــه لا مـــانع شـــرعاً )١٠

ـــنصّ ، مـــن أيٍّ مـــن الأمـــور الآتـــي ذكرهـــا علـــى أن یُ
:علیها في العقد

ة المــــشتركین مــــن هــــذا الفــــائض مــــن . أ خــــصم حــــصّ
. لعام المقبللأقساطهم

توزیـــع الفـــائض التـــأمیني كلـــه أو نـــسبة منـــه فـــي . ب
ن كــان هــذا أقــل أولویــة مــن إعطــاء ، وجــوه الخیــر ٕ وا
. المشتركین
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الاحتفاظ بالفـائض التـأمیني كـاملاً أو جـزءاً منـه . ج
. كاحتیاط في صندوق التأمین للسنة التالیة

یـــستحق المـــشترك الـــذي لا یجـــدّد اشـــتراكه نـــصیبه مـــن)١١
. التأمینيالفائض 

فــــي حــــال رصــــد الــــشركة حــــصص المــــشتركین مــــن )١٢
الفـائض التــأمیني؛ فإنَّـه یجــب علـى إدارتهــا إعلامهــم 

ــــة للحقــــوق ــــى نحــــو مباشــــر؛ حمای ولكــــن ، بــــذلك عل
یجــوز أن یــشترط فــي العقــد ســقوط حــق المــشترك الــذي 
ـــة؛ كـــسنة مـــثلاً، واعتبـــاره  لا یقـــبض نـــصیبه مـــدّة طویل

. لصندوقامتبرعاً بها لبقیة المشتركین في 
فـإنَّ المـشتركین هـم ، في حال تـصفیة شـركة التـأمین)١٣

الأولى بالفائض التأمیني إذا كان العقـد علـى أسـاس 
ویجـــوز لإدارة الـــشركة اختیـــار طریقـــة ، التـــزام التبـــرّع

العدالـة، إذا التصفیة المناسبة وفقاً للمصلحة وقواعـد 
الأولــــى نــــصّ علــــى تخویلهــــا بــــذلك فــــي العقــــد، وهــــو

. للتسهیل

:

د بـن مكـرم، ، الإمام أبو الفضل جمـال الـدین محمـابن منظور) ١(
، الطبعــــــة الثالثــــــة، دار صــــــادر، بیــــــروت، لــــــسان العــــــرب

الزمخـــــــــــــــــــشري، . ٢١١- ٢١٠، ص٧ج،م١٩٩٤- ه١٤١٤
دار ، ســاس البلاغــةالإمــام أبــو القاســم محمــود بــن عمــر، أ

. ٤٨٧ص، بیروت، م١٩٨٩- ه١٤٠٩ر، لفكا
. ٢١، ص١٣، جلسان العربابن منظور، ) ٢(
، الطبعـــة يســلامالتـــأمین الإعبــده، الــسید عبـــد المطلــب، )٣(

.١٠٧ص،، القاهرة١٩٨٨الأولى، دار الكتاب الجامعي، 
مـــن وجهـــة الفقـــه عقـــود التـــأمینمحمـــد، . بلتـــاجي، د)٤(

، ١٩٩٤اب، ، الطبعـــــة الأولـــــى، مكتبـــــة الـــــشبيســـــلامالإ
ــــسالوس، أ. ٥٤- ٥٣. القــــاهرة ــــي أحمــــد، . د. ال موســــوعة عل

دار ، مكتبـة الإسـلاميالقضایا الفقهیة المعاصرة والاقتـصاد 
ص . قطــــــــر،مــــــــصر، ودار الثقافــــــــة-القـــــــرآن، بلبــــــــیس 

التــــأمین فــــي عبــــد الــــرحمن، فــــایز أحمــــد، . ٣٩٠-٣٨٩
،م، الإســــكندریة٢٠٠٦، دار المطبوعــــات الجامعیــــة، الإســــلام

. التـأمین الإسـلاميشركة التأمین الإسـلامیة، . ١٧١ص

، )١(، نـشرة إعلامیـة رقـم تكافل...تعاون...فكر، ...
. ٣٢ص،الأردن–مان م، ع١٩٩٧-ه١٤١٨

ة ) ٥( نته المادّ من اللائحـة التنفیذیـة لنظـام ) ٧٠(وهذا ما تضمّ
. د. أالجــرف، : نظــرا. مراقبــة الــشركات التــأمین التعــاوني

تقویم أنظمة التـأمین التعـاوني فـي المملكـة ، محمد سعدو
ـــسعودیة ـــة ال بحـــث غیـــر منـــشور، مقـــدم إلـــى نـــدوة ، العربی

رابطة العالم الإسلامي، وملتقـى التـأمین التعـاوني، والمعهـد 
- لبحــــــث والتــــــدریب، المنعقــــــدة یــــــوم الثلاثــــــاء الإســــــلامي ل

٢٢- ٢٠، الموافـــق ه١٤٣٠محـــرم ٢٥–٢٣الخمـــیس 
. ٧٥ص . م، الریاض٢٠٠٩ینایر، 

الفـروق الجوهریـة بـین : "شركة التـأمین الإسـلامیة الأردنیـة) ٦(
، الموقـع الإلكترونــي "التـأمین الإسـلامي والتـأمین التجـاري

:للشركة
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: ســلاميالتــأمین الإالقـره داغــي، الـدكتور علــي محیــي الـدین، )٧(
ـــــالطبعـــــة الثادراســـــة فقهیـــــة تأصـــــیلیة،  ـــــشائر ة، دار لث الب

الجــــرف، . ٣١ص . ، بیــــروت٢٠٠٦- ه١٤٢٧الإســــلامیة، 
ــــة تقــــویم أنظمــــة التــــأمین التعــــاوني فــــي المملكــــة  العربیّ

. ٧٦، صالسعودیّة
الفائض التأمین فـي ستاذ أحمد محمد، صباغ، الأ: انظر)٨(

ــأمین الإســلامیة ، المــؤتمر الرابــع للمــصاریف شــركات الت
.م، دمـــشق٢/٦/٢٠٠٩- ١والمؤســـسات المالیـــة الإســـلامیة، 

عقـــد التـــأمین المـــصاروه، الـــدكتور هیـــثم حامـــد، . ٤ص
، التعــاوني فــي الــشریعة الإســلامیة والقــانون الوضــعي

ــــــــــــة،  ،لإســــــــــــكندریةم، ا٢٠٠٨دار المطبوعــــــــــــات الجامعی
. ٣٩٦ص

ــــائضحیــــدر، هیــــثم محمــــد، )٩( ــــي شــــركات الف ــــأمیني ف الت
ــأمین الإســلامي ، بحــث غیــر منــشور، مقــدم إلــى نــدوة الت

ــــــأمین التعــــــاوني،  رابطــــــة العــــــالم الإســــــلامي، وملتقــــــى الت
الثلاثـاء والمعهد الإسلامي للبحث والتدریب، المنعقدة یـوم 

- ٢٠، الموافـــــــق ه١٤٣٠محـــــــرم ٢٥–٢٣الخمـــــــیس، –
. ٤ص،م، الریاض٢٠٠٩ینایر، ٢٢

ماهیتـه، : التـأمین التعـاونيالقره داغـي، الـدكتور علـي، )١٠(
بحــث . دراسـة فقهیــة اقتـصادیة: وضـوابطه، ومعوقاتــه

نــدوة رابطــة العــالم الإســلامي، غیــر منــشور، مقــدم إلــى 
وملتقـــى التــــأمین التعــــاوني، والمعهـــد الإســــلامي للبحــــث 

٢٥–٢٣الخمـــــیس - ثـــــاء والتـــــدریب، المنعقـــــدة یـــــوم الثلا
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م، ٢٠٠٩ینـــــــــایر، ٢٢- ٢٠، الموافـــــــــق ه١٤٣٠محـــــــــرم 
عقود التأمین من وجهـة نظـر بلتـاجي، . ٢٤ص،الریاض

الإســـكندري، أبـــو الفـــضل هـــاني بـــن . ٥٧- ٥٣، إســـلامیة
ـــأمین أنواعـــه المعاصـــرة فتحـــي آل الحدیـــدي المـــالكي،  الت

، دار ومـــــا یجـــــوز أن یلحـــــق بـــــالعقود الـــــشرعیة منهـــــا
.١٣٥ص،م، دمشق٢٠٠٩–ه١٤٢٨العصماء،

، (ه١٢٥٢ت (خاتمــة المحققــین محمــد أمــین ، بــن عابــدینا)١١(
ـــار ـــدر المخت ـــى ال -ه١٤٢١، دار الفكـــر، رد المحتـــار عل

الحطَّــــــاب، الــــــشیخ . ٦٥٣، ص٥ج،م، بیــــــروت٢٠٠٠
أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن المغربـي 

، مواهـــب الجلیـــل لـــشرح مختـــصر خلیـــل، (ه٩٥٤ت (
،م، بیـــــروت١٩٩١- ه١٤١٢الطبعـــــة الثالثـــــة، دار الفكـــــر، 

. ٤٤٤، ص٧ج
اـونيالقــــره داغــــي، ) ١٢( ـــ ــــأمین التع :انظــــرو . ٢٤، ٢١، ص الت

الإســلام والتأمینـــات عمــر، دكتــور محمــد عبــد الحلــیم، 
التأمینــــات «: مــــؤتمر، مــــدخل تعریفــــى-الاجتماعیــــة

، مركــــز صــــالح كامــــل »الاجتماعیــــة بــــین الواقــــع والمــــأمول
-١٣مـن تصاد الإسـلامي، جامعـة الأزهـر، فـي الفتـرة للاق
عقــود التــأمین بلتــاجي، . ٥ص ،م٢٠٠٢أكتــوبر١٥

. وما بعدها٦٨، من وجهة نظر إسلامیة
ـــأمینيصـــباغ، : نظـــرا)١٣( ـــائض الت . فـــلاح، د. ٩، ص الف

، الطبعـــة الأولـــى،"مبادئـــه، وأنواعـــه"التـــأمین عـــز الـــدین، 
. ٣٦-٣٥ص،م، عمان٢٠٠٨دار أسامة، 

ــــه: نظــــام التــــأمینالزرقــــاء، مــــصطفى أحمــــد، )١٤( -حقیقت
ـــه ـــشرعي فی ـــرأي ال ، الطبعـــة الثانیـــة، مؤســـسة الرســـالة، وال

ملحــــــــم، . ٦٢- ٦٠ص . م، بیـــــــروت١٩٨٧–ه١٤٠٨
أـمین الإسـلاميأحمد سـالم، والأسـتاذ أحمـد الـصباغ، . د ، الت

م، ٢٠٠٨- ه١٤٢٩الطبعــــــــــة الثانیــــــــــة، دار الاعتــــــــــصام، 
تجربـــة جنـــوب ، بـــلال أحمـــد، جكهـــورا. ٦١ص. عمـــان

. إفریقیـــا فـــي التـــأمین التعـــاوني علـــى أســـاس الوقـــف
النـــــدوة العالمیـــــة عـــــن : بحـــــث غیـــــر منـــــشور مقـــــدم إلـــــى

التــأمین التعــاوني مــن خــلال نظــام الوقــف، المنعقــدة فــي 
مــــــــــــارس، ٦-٤/ ه١٤٢٩صــــــــــــفر، ٢٨-٢٦الفتــــــــــــرة 
–م، الجامعــــة الإســــلامیة العالمیــــة، كولالامبــــور ٢٠٠٨
. ٣ص،مالیزیا

كما نص علیـه ابـن "... :قال القرافي بشأن التزام التبرع) ١٥(
رشـد فیمـا نقلـه عنـه العلامــة الحطـاب ونـص مـسألة مــن 

أو مـــدة حیـــاة ، التـــزم الإنفـــاق علـــى شـــخص مـــدة معینـــة
أو إلــــى ، أو حتـــى یقـــدم زیـــد، أو المنفـــق علیـــه، المنفـــق

القرافـي، . "ما لم یفلس أو یمت، أجل مجهول لزمه ذلك
، (ه٦٨٤ت (بـاس أحمـد بـن إدریـس الـصنهاجي أبو الع

م، ١٩٩٨-ه١٤١٨، دار الكتــــــب العلمیــــــة، الفــــــروق
عبــــــد . دأبــــــو غــــــدة، : وانظــــــر. ١٩٧، ص٢ج،بیــــــروت
بــدیلاً (نظــام التــأمین التكــافلي مــن خــلال الوقــفالــستار، 

، نـدوة عالمیـة حـول )عن التأمین من خلال التزام التبرع
-ه١٤٢٩صـــفر التـــأمین التعـــاوني مـــن خـــلال الوقـــف، 

،مالیزیــا–، الجامعــة الإســلامیة العالمیــة ٢٠٠٨مــارس 
. ٩ص

مقـــدَّم، أو ءمـــا وهـــب لـــشي: "هبـــة الثـــواب وهـــيوتـــسمى ) ١٦(
".لاســـتجلاب شـــيء مـــا، حـــلالاً كـــان أو حرامـــاً أو مكروهـــاً 

، الطبعــة يالفقهالقــاموس، ســعدي. أبــو جیــب، دأبــو 
م،١٩٩٣، تــصویر م١٩٨٨- ه١٤٠٨، كــر، دار الفثانیــةال

.٣٩١صدمشق،
ـــــــره داغـــــــي، ا) ١٧( ، ٢٤٤- ٢٣٦، صيمســـــــلاالتـــــــأمین الإلق

اـئض التــأمینيالقــري، محمــد علــي، . ٣١١ص ، بحــث الفـ
ــــدوة رابطــــة العــــالم الإســــلامي،  ــــى ن غیــــر منــــشور، مقــــدم إل
وملتقــــــى التــــــأمین التعــــــاوني، والمعهــــــد الإســــــلامي للبحــــــث 

٢٥–٢٣الخمـــــیس - والتـــــدریب، المنعقـــــدة یـــــوم الثلاثـــــاء 
ــــــــــق ه١٤٣٠محــــــــــرم ــــــــــایر، ٢٢- ٢٠، المواف م، ٢٠٠٩ین
. ١٢-١١ص،الریاض

. ٥٦، صالتأمین التعاونيلقره داغي، ا)١٨(
أمَّـا النهـد فهـو ...: "قال ابن حجر العسقلاني فـي النهـد) ١٩(

بكـــسر النـــون وبفتحهـــا إخـــراج القـــوم نفقـــاتهم علـــى قـــدر 
قالـــه . عــدد الرفقـــة، یقـــال تناهـــدوا وناهـــد بعـــضهم بعـــضاً 

، وقال الجوهري نحوه، لكن قال على قـدر نفقـة الأزهري
النهــــد : صــــاحبه ونحــــوه لابــــن فــــارس، وقــــال بــــن ســــیده

العـــون وطـــرح نهـــده مـــع القـــوم أعـــانهم وخـــارجهم، وذلـــك 
یكــــون فــــي الطعــــام والــــشراب، وقیــــل فــــذكر قــــول الأزهــــري،

ـــده بالـــسفر  وقـــال عیـــاض مثـــل قـــول الأزهـــري إلاَّ أنَّـــه قیَّ
قـال جماعـة : وقـال بـن التـینوالخلط، ولـم یقیـده بالعـدد، 

هــو النفقــة بالــسویة فــي الــسفر وغیــره، والــذي یظهــر أنَّ 
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الحـضر أصله في السفر، وقد تتفـق رفقـة فیـضعونه فـي 
ــــــاب مــــــن فعــــــل الأشــــــعریین ".كمــــــا ســــــیأتي فــــــي آخــــــر الب

أبو الفضل أحمد بن علـي بـن حجـر الإمام ي، نالعسقلا
ــــاري شــــرح صــــحیح ، (ه٨٥٢. ت(الــــشافعي  فــــتح الب
ــــــــــار  ــــــــــروته١٣٧٩دار المعرفــــــــــة، ، يالبخ ، ٥ج،، بی

ابــــن بطــــال، أبــــو الحــــسن علــــي بــــن : نظــــراو . ١٢٩ص
شــرح صــحیح خلــف بــن عبــد الملــك البكــري القرطبــي، 

، تحقیـــق أبـــو تمـــیم یاســـر بـــن إبـــراهیم، الطبعـــة البخـــاري
،م، الریـــاض٢٠٠٣-ه١٤٢٣الثانیـــة، مكتبـــة الرشـــد، 

الــــشنقیطي، الــــشیخ محمــــد الأمــــین بــــن . ٧-٦، ص٧ج
، (ه١٣٩٣ت (المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي محمــد

دار الفكـــر، أضـــواء البیـــان فـــي إیـــضاح القـــرآن بـــالقرآن، 
.٢٤٩- ٢٤٧، ص٣ج،م، بیروت١٩٩٥- ه١٤١٥

ومعنـــى النهـــد أن یخـــرج كـــل واحـــد مـــن : "قـــال المـــرداوي) ٢٠(
الرفقــة شــیئا مــن النفقــة ویدفعونــه إلــى رجــل ینفــق علــیهم 

ن أكـل  ٕ بعـضهم أكثـر مـن بعـض منه ویأكلون جمیعـا، وا
المـرداوي، عـلاء الـدین أبـو الحـسن علـي بـن ". فلا بأس

ــــا، (ه٨٨٥ت (ســــلیمان الدمــــشقي الــــصالحي  صاف لإن
في معرفة الراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد 

الطبعــــة الأولــــى، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، بــــن حنبــــل، 
ـــــــــــــــرو ه١٤١٩ البهـــــــــــــــوتي، . ٢٥٢، ٢٤٧، ص٨جت،، بی

شـــرح منتهـــى ، (ه١٠٥١ت(ن یـــونس الـــشیخ منـــصور بـــ
. ٣٩، ص٣ج،، بیــــروتم١٩٩٦، عــــالم الكتــــب، الإرادات

، دار الفكـــر، كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاعالبهــوتي، 
. ٧٣، ص٣ج، ، بیروتم١٩٨٢- ه١٤٠٢

المرغینـــاني، الإمـــام برهـــان الـــدین أبـــو الحـــسن علـــي بـــن )٢١(
الهدایــة شــرح بدایــة ، (ه٥٩٣ت(أبــي بكــر الفرغــاني 

. ٢٢٣-٢٢٢، ص٣ج،، دار الأرقـــم، بیـــروتتـــديالمب
ت (الغُنیمـــــي، الـــــشیخ عبـــــد الغنـــــي الدمـــــشقي المیـــــداني 

، دار إحیـاء التـراث اللُّباب في شـرح الكتـاب، (ه١٢٩٨
. ١٧٥، ص٢ج،م، بیـــــروت١٩٩١-ه١٤١٢العربـــــي، 

ت (الزرقــاني، الــشیخ محمــد بــن عبــد البــاقي بــن یوســف 
، مالــكشــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام، (ه١١٢٢

. ٢٦، ص٣ج،، بیــــروته١٤١١دار الكتــــب العلمیــــة، 
الذخیرة، القرافي، الإمام شهاب الدین أحمد بن إدریـس،

رب،ـالغتحقیق محمد حجي، دار

. ١٠٩، ص١١ج، م، بیروت١٩٩٤
نعـم، : قـال: " ٣٣٣، ص٤، جالمدونـة الكبـرىجاء في 

الأصـبحي، الإمـام ". الهبة على العـوض بیـع مـن البیـوع
ـــرى، (ه١٧٩ت (أنـــس مالـــك بـــن  ـــة الكب ، روایـــة المدون

الإمــــام ســــعید بــــن ســــحنون التنــــوخي عــــن الإمــــام عبــــد 
بـــــن القاســـــم عـــــن الإمـــــام مالـــــك، دار الفكـــــر، االـــــرحمن 

ـــتن البهـــوتي، : وانظـــر. بیـــروت ـــاع عـــن م كـــشاف القن
آل بـــــــسام، : نظــــــر أیـــــــضاً او . ١٩٩، ص٣، جالإقنـــــــاع

تیــــسیر الـــشیخ عبـــد االله بـــن عبـــد الــــرحمن بـــن صـــالح، 
ـــ ، الطبعـــة الأولـــى، مكتبـــة لاَّم شـــرح عمـــدة الأحكـــامالعَ

. ٦١٠ص،الإرشاد، صنعاء، دار ابن حزم، بیروت
علــي بــن محمــد ، العلامــة أبــو الحــسن يالمــاورد:انظــر) ٢٢(

ـــري، الحـــاو (ه٤٥٠ت (بـــن حبیـــب ، دار الفكـــر، الكبی
. ٥٤٢، ص١٨ج،بیروت

البخـــاري،: أخرجــه عــن أبــي موســى الأشــعري. متفــق علیــه) ٢٣(
ت (لإمـــام أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل الجعفـــي ا

مــصطفى البغــا، . ، تحقیــق دصــحیح البخــاري، (ه٢٥٦
، م١٩٨٧-ه١٤٠٧الطبعــــــة الثالثــــــة، دار ابــــــن كثیــــــر، 

. بیــروت–بیـروت، الیمامـة، صـنعاء، دمـشق -دمـشق 
ـــرُوض، بـــاب ةشرككتــاـب الـــ ،الـــشركة فـــي الطعـــام والنَّهـــد والعُ
مــسلم، الإمــام أبــو و .٨٨٠، ص٢، ج)٢٣٥٤(حــدیث 

ت(النیــــــسابوري الحــــــسین مــــــسلم بــــــن حجــــــاج القــــــشیري 
، تحقیـق محمـد فـؤاد صـحیح مـسلم، - واللفظ له–، (ه٢٦١

المكتبـــــــــة الإســـــــــلامیة، عبـــــــــد البـــــــــاقي، الطبعـــــــــة الثالثـــــــــة، 
، الـــصحابةلئافـــضكتـــاب . تركیـــا–اســـتانبول، م١٩٥٥
، ٤، ج)٢٥٠٠(، حـــدیث مـــن فـــضائل الأشـــعریینبـــاب 
. ١٩٤٥-١٩٤٤ص
هــذا حــدیث متفــق هــذا حــدیث متفــق علــي: "البغــويقــال 

. على صحته أخرجه مسلم أیضا عن محمـد بـن العـلاء
أرمـــل القـــوم، : فنیـــت أزوادهـــم، یقـــال: أي" أرملـــوا: "قولـــه

وفیـــه دلیـــل علـــى جـــواز المناهـــدة، وخلـــط . فهـــم مرملـــون
َ ، الأزواد فــي الأســفار المــسلمون فــي النهــد بأســا ولــم یــر

البغــوى، الإمــام الحــسین ". اً وهــذا بعــضیأكــل هــذا بعــضاً 
الطبعــــة الثانیــــة، المكتــــب شــــرح الــــسنة، بــــن مــــسعود، ا

. ٢١٥، ص٨ج،م، دمشق١٩٨٣- ه١٤٠٣الإسلامي، 
. ٦٨، صالتأمین التعاونيالقره داغي، : نظرا) ٢٤(
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معجــــــمعبـــــد الــــــرحمن، عبــــــد المـــــنعم، محمــــــود : نظـــــرا) ٢٥(
، الطبعـــة الأولـــى، دار المـــصطلحات والألفـــاظ الفقهیـــة

. ١٢٠، ص٢ج،ضیلة، القاهرةالف
، (ه٩٧٠ت (ابـن نجـیم، العلامـة زیــن الـدین بـن إبــراهیم ) ٢٦(

، تحقیــق محمــد مطیــع حــافظ، الطبعــة الأشــباه والنظــائر
،م، بیــــــــــــروت١٩٨٣-ه١٤٠٣الأولــــــــــــى، دار الفكــــــــــــر، 

الـــسیوطي، الإمـــام أبـــو الفـــضل جـــلال الـــدین . ١٣٣ص
عـد الأشباه والنظائر فـي قوا، (ه٩١١ت (عبد الرحمن 

ـــشافعیة ـــه ال ـــروع فق ، تحقیـــق خالـــد عبـــد الفتـــاح أبـــو وف
-ه١٤١٥ســــــــــلیمان، الطبعــــــــــة الأولــــــــــى، دار الفكــــــــــر، 

. ١٥٣ص،م، بیروت١٩٩٤
، (ه١٢٠١ت (الجرهـــزي، الـــشیخ عبــــد االله بـــن ســــلیمان ) ٢٧(

ـــد البهیـــة ـــسنیة شـــرح الفرائ : ، مطبـــوع مـــعالمواهـــب ال
ائر الفوائــــد الجنیــــة للفــــاداني، الطبعــــة الثانیــــة، دار البــــش

.١٠٥، ص٢ج،م، بیروت١٩٩٦- ه١٤١٧الإسلامیة، 
وائـــل إبـــراهیم . د. عبـــد الحمیـــد محمـــود، أ. د. البعلـــي، أ)٢٨(

نظـــام التـــأمین التعـــاوني التكـــافلي الإســـلامي والراشــد، 
ـــأمین التجـــاري( ـــة بالت ـــع المقارن ـــه م ،)قواعـــده وفنیات

. ١١٠ص
اعتبـار وهذا رأي الحنفیة والشافعیة، وذهب المالكیة إلى) ٢٩(

ــام لا الــصحة، فــي حــین ذهــب  القــبض مــن شــروط التَّمَ
الحنابلـــــة إلـــــى اعتبـــــاره شـــــرط صـــــحة فـــــي حـــــال كــــــون 

ـــاً أو مكـــیلاً  وقـــول المالكیـــة هـــو الـــراجح . الموهـــوب موزون
والأدلـــة كلهـــا فـــي نظـــر الباحـــث؛ لأنَّـــه یجمـــع بـــین الآراء

الــداماد أفنــدي، الفقیــه المحقــق عبــد االله : بتوســط، أنظــر
مجمـــع ، (ه١٠٧٨ت (محمـــد بـــن ســـلیمان بـــن الـــشیخ ا

، دار إحیـــاء التـــراث ر فـــي شـــرح ملتقـــى الأبحـــرنهـــالأ 
الدســــــوقي، الـــــــشیخ . ٣٥٣، ص٢ج،العربــــــي، بیـــــــروت
، حاشیة الدسـوقي علـى (ه١٢٣٠ت (محمد بن أحمـد 
، ٤ج،دار إحیاء الكتب العربیـة، القـاهرةالشرح الكبیر، 

الولید ، الإمام القاضي أبو )فیدالحَ (شد ابن رُ . ١١٤ص
القرطبــي محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد 

الطبعـــة ، بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتـــصد، (ه٥٩٥ت (
،م١٩٩٦-ه١٤١٦، بیـروت، تـب العلمیـةدار الكالأولى، 

الدمیاطي، أبـو بكـر ابـن عثمـان . ٣٦٤-٣٦٣، ص٥ج
ــــــة ، (ه١٣٠٠ت (بــــــن محمــــــد البكــــــري  حاشــــــیة إعان

معـین لـشرح قـرة العـین الطالبین على حل ألفاظ فتح ال
. ١٤٨، ص٣ج،، دار الفكـــر، بیـــروتبمهمـــات الـــدین

، الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلافالمــرداوي، 
. ٩١، ص٧ج

الأهدل، أبـو بكـر . ٦٢، صالأشباه والنظائرابن نجیم، ) ٣٠(
الفرائـد البهیــة فـي نظــم ، (ه١٠٣٥ت (بـن أبـي القاسـم 
جنیــة للفــاداني، الفوائــد ال: ، مطبــوع مــعالقواعــد الفقهیــة

-ه١٤١٧الطبعــــــة الثانیــــــة، دار البــــــشائر الإســــــلامیة، 
. ١٩٨، ص١ج،م، بیروت١٩٩٦

قــال الزركــشي فــي الاستــصحاب، وبقـــاء مــا كــان علــى مـــا 
ومعنـاه أنَّ مـا ثبـت فـي الـزمن الماضــي ...: "يأتكـان مـا یـ

: فالأصــــل بقــــاؤه فــــي الــــزمن المــــستقبل، وهــــو معنــــى قــــولهم
ا كان حتى یوجـد المزیـل، فمـن الأصل بقاء ما كان على م

ادعاه فعلیه البیان، كما فـي الحـسیات أن الجـوهر إذا شـغل 
المكــــان یبقــــى شــــاغلاً إلــــى أن یوجــــد المزیــــل مــــأخوذ مــــن 
المـــصاحبة، وهـــو ملازمـــة ذلـــك الحكـــم مـــا لـــم یوجـــد مغیـــر، 

الحكــم الفلانــي قــد كــان فلــم نظــنن عدمــه، وكــل مــا : فیقــال
ركــــشي، الإمــــام بــــدر الز ". كــــان كــــذلك فهــــو مظنــــون البقــــاء

البحــر ، (ه٧٩٤ت (بــن عبــد االله االــدین محمــد بــن بهــادر 
ــه محمــد تــامر، دار . د: ، تحقیــقالمحــیط فــي أصــول الفق

، ٤ج،م، بیـــــــــــــــروت٢٠٠٠/ه١٤٢١الكتـــــــــــــــب العلمیـــــــــــــــة، 
الأســـــنوي، الإمـــــام أبـــــو محمـــــد جمـــــال : نظـــــراو . ٣٢٧ص

ـــد ، (ه٧٧٢ت (بـــن الحـــسن االـــدین عبـــد الـــرحیم  التمهی
ـــي  ـــر ف ـــى الأصـــولتخـــریج الف محمـــد . د: ، تحقیـــقوع عل

- ه١٤٠٠حــسن هیتــو، الطبعــة الأولــى، مؤســسة الرســالة، 
. ٤٨٩ص،بیروتم، ١٩٨٠

عمــر، . ١٨صالتــأمین التعــاوني، القــره داغــي، : نظــرا) ٣١(
. ٥، صالإسلام والتأمینات الاجتماعیة

الفـــــــــرق الرابــــــــــع ، ٢٧٦، ص١، جالفــــــــــروقالقرافـــــــــي، ) ٣٢(
فیـــه الجهـــالات والغـــرر والعـــشرون بـــین قاعـــدة مـــا تـــؤثر

: وأنظـــر. وقاعـــدة مـــا لا یـــؤثر فیـــه ذلـــك مـــن التـــصرفات
ـــأمین الإســـلاميملحـــم والـــصباغ،  فـــلاح، . ٦١، صالت

. ٣٦صالتأمین، 
، علــى الــدر المختــاررد المحتــارابــن عابــدین، : انظــر)٣٣(

أـمینيصــباغ، : وانظــر أیــضاً . ٢٧١، ص٧ج اـئض التـ ،الفـ
، ین الإســـلاميالتـــأمشــركة التـــأمین الإســـلامیة، . ٥ص
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هـــــل "الـــــساعاتي، عبـــــد الـــــرحیم عبـــــد الحمیـــــد، . ٣٦ص
مجلــة " التــأمین الإســلامي المركــب تــأمین تعــاوني أم تجـاـري؟

/ م ٢٠٠٩، الاقتـصاد الإسـلامي: جامعة الملك عبـد العزیـز
.١٩٩ص،، جدة٢، عدد ٢٢، مجلد ه١٤٣٠

ـــأمینيالفـــائضیـــدر، ح)٣٤( قنطقجـــي، : انظـــر. ١٨، صالت
أســـسه : التـــأمین الإســـلامي التكـــافليالــدكتور ســـامر، 

م، شــــعاع للنــــشر والعلــــوم، ٢٠٠٨، الطبعــــة ومحاســــبیه
. ١٢٧ص،سوریا–م، حلب ٢٠٠٨

عـــن ) صـــح) (د ك"(: فـــي هـــذا الحـــدیثقـــال الـــسیوطي ) ٣٥(
حــــدیث صــــحیح أخرجــــه الحــــاكم فــــي :أي". أبــــي هریــــرة

الــسیوطي، الإمــام عبــد . مــستدركه، وأبــو داود فــي ســننه
ـــصغیر، (ه٩١١ت (ن الـــرحمن جـــلال الـــدی ، الجـــامع ال

حـــدیث. م، بیـــروت١٩٨١دار الفكـــر، الطبعـــة الأولـــى، 
.٦٦٨، ص٢ج،)٩٢١٣(

یجــوز اشــتراط أحــد العاقــدین أو كلاهمــا شــروطاً خاصــة ) ٣٦(
تجعــــــل فــــــي العقــــــد، وتكــــــون لازمــــــة التنفیــــــذ، وذلــــــك إذا 

:وهي، ما اشتُرِطَ في العقدتحققت ثلاثة شروط في
. العقد وحكمه الأساسيأن لا یخالف مقتضى . ١
. أن یكون من مصلحة العقد. ٢
البهــوتي، :نظــرا. أن یحقــق نفعــاً مباحــاً لأحــد العاقــدین. ٣

. ١٩٠-١٨٩، ص ٣، ج كشاف القناع
اـفلي یوســف بــن عبــد االله، . الــشبیلي، د: انظــر)٣٧( ــأمین التكـ الت

النـدوة : ، بحث غیر منشور، مقدم إلىمن خلال الوقف
ین التعــاوني مـن خـلال نظـام الوقــف، العالمیـة عـن التـأم

٦-٤/ه١٤٢٩صـــــفر، ٢٨-٢٦المنعقـــــدة فـــــي الفتـــــرة 
م، الجامعـــــــــــة الإســـــــــــلامیة العالمیـــــــــــة، ٢٠٠٨مـــــــــــارس، 
. ٣٧ص،مالیزیا–ركوالالامبو 

. ١٥٧، صالتأمین الإسلاميملحم والصباغ، : انظر)٣٨(
. ١٢٦، صالتأمین الإسلامي التكافليقنطقجي، : انظر)٣٩(
أخــــذت شــــركة وثــــاق للتــــأمین التكــــافلي بــــذلك، فمــــن لقــــد ) ٤٠(

یـــــتم : "أســـــس توزیـــــع الفـــــائض التـــــأمیني فیهـــــا مـــــا یـــــأتي
". احتــساب معامــل التوزیــع لكــل نــوع تــأمیني علــى حــدة

. ١٩، صالتأمینيالفائضحیدر، 
ت (الموصــلي، عبــد االله بــن محمــود ابــن مــودود الحنفــي)٤١(

ـــــار، ، (ه٦٨٣ ـــــل المخت ـــــار لتعلی ـــــ: تحقیـــــقالاختی د عب
دار الكتـــب، الثالثـــةالطبعـــة، اللطیـــف محمـــد عبـــد الـــرحمن

. ١٠٨، ص١ج، بیـــــروت، م٢٠٠٥-ه١٤٢٦، العلمیـــــة
الفتـــاوىالنظـــام، الـــشیخ نظـــام وجماعـــة مـــن علمـــاء الهنـــد، 

ــة،  ، ١ج،م، بیــروت١٩٩١/ه١٤١١، دار الفكــرالهندی
الزرقــاني، الــشیخ محمــد بـــن عبــد البــاقي بـــن . ١٧٢ص

قــاني علــى مختــصر شــرح الزر ، (ه١١٢٢ت (یوســف 
ــــل -١٢٣، ص٢ج،، دار الفكــــر، بیــــروتســــیدي خلی

شـــرح الغــزي، العلامـــة محمــد بـــن قاســـم الغــزي، . ١٢٤
. العلامة ابـن قاسـم الغـزي علـى مـتن الـشیخ أبـي شـجاع

حاشــــــیة الــــــشیخ إبــــــراهیم البیجــــــوري، دار : مطبــــــوع مــــــع
، ١ج. م١٩٩٤-ه١٤١٥الكتــــــــــب العلمیــــــــــة، بیــــــــــروت، 

. ٥٠٣-٥٠١ص
ــالنظــام، )٤٢( ابــن :وانظــر. ١٧٢، ص١جاوى الهندیــة، الفت

. ٢٦٣، ص٢جرد المحتار على الدر المختار، ، عابدین
تمــام : الرابــع":وقــال ابــن مفلــح الحنبلــي فــي شــروط الزكــاة)٤٣(

وهــي إنمــا ، الملــك النــاقص لــیس نعمــة كاملــةلأنَّ ؛الملــك
إذ الملك التام عبـارة عمـا كـان بیـده لـم ؛تجب في مقابلتها
غیـــره یتــصرف فیـــه علـــى حـــسب اختیـــاره یتعلــق فیـــه حـــق

ابن مفلح، أبو إسـحاق، برهـان الـدین ". وفوائده حاصلة له
، (ه٨٨٤ت (إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد 

- ه١٤٢٣، دار عـــــالم الكتـــــب، المبـــــدع شـــــرح المقنـــــع
. ٢٦٦، ص٢ج،م، الریاض٢٠٠٣

مـــن كتـــاب قـــدري، محمـــد باشـــا، ) ١١(جـــاء فـــي المـــادة ) ٤٤(
، تحقیـــق اننـــسیـــران إلـــى معرفـــة أحـــوال الإ مرشـــد الح

الـــدار العربیـــة، الطبعـــة الأولـــى، صـــلاح الـــدین النـــاهي، 
ام مــن الملــك التَّــ: "١١ص. عمــان، -م١٩٨٧-ه١٤٠٨

شــأنه أن یتــصرف بــه المالــك تــصرفاً مطلقــاً فیمــا یملكــه 
عیناً ومنفعةً واستغلالاً، فینتفـع بـالعین المملوكـة وبغلتهـا 

رف فـــــــــي عینهـــــــــا بجمیـــــــــع وثمارهـــــــــا ونتاجهـــــــــا، ویتـــــــــص
عبـد الـرزاق . ي، دسنهور الـ: نظـراو ". التصرفات الجـائزة

إحیــاء دار ، لفقــه الإســلاميمــصادر الحــق فـي ا، أحمـد
، ١ج،التــــراث العربــــي، مؤســــسة التــــاریخ العربــــي، بیــــروت

. ٣١ص
ـــدكتور هبـــة، الزحیلـــي، :انظـــر) ٤٥( قـــضایا الفقـــه والفكـــر ال

/ه١٤٢٨الفكــر، ، الإعــادة الأولــى للطبعــة، دار المعاصــر
. ١٢٨-١٢٧، ص١ج،م، بیروت٢٠٠٧

. ٢١، صالتأمینيالفائضیدر، ح: انظر) ٤٦(
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، ص نظام التأمین التكافلي من خلال الوقـفأبو غدة، )٤٧(
هیئــــــــة المحاســــــــبة والمراجعــــــــة للمؤســــــــسات المالیــــــــة . ٨

، ٥(، فقـرة رقـم ٤٣٧، صالمعاییر الشرعیةالإسـلامیة، 
٥ .(

أنَّ رســـــول االله الله عنهمـــــاابـــــن عبـــــاس رضـــــي اعـــــن)٤٨(

". العائد في هبته كالكلب یقيء ثـمّ یَرجـعُ فـي قَیئـه: "قال
، كتــاب الهبــة صــحیحه، -واللفــظ لــه–البخــاري أخرجــه

، ا، بـــــاب هبـــــة الرجـــــل لامرأتـــــه والمـــــرأة لزوجهـــــوفـــــضلها
.)٢٢٩٤(، حــــــــدیث ٩١٥، ص٢، ج)٢٤٤٩(حــــــــدیث 

، كتـــــاب الهبـــــات، بـــــاب تحـــــریم صـــــحیحهومـــــسلم، فـــــي 
ن سـفل، الرجوع  ٕ في الصدقة والهبة إلاَّ مـا وهبـه لولـده وا
. ١٢٤٠، ص٣، ج)١٦٢٢(حدیث 

ــافلي مــن خــلال الوقــفالــشبیلي، : انظــر)٤٩( ــأمین التك ، الت
. ٣٧ص

هیئــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤســــسات المالیــــة الإســــلامیة، )٥٠(
اـییر الـــشرعیة ، هیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤســـسات المعــ

ص . البحــــــــــرین–م، المنامــــــــــة ٢٠٠٧–ه١٤٢٨المالیــــــــــة، 
عبـــد الحمیـــد . د. البعلـــي، أ). ٢، ١٢(، فقــرة رقـــم ٤٤١

ــــام التــــأمین وائــــل إبــــراهیم والراشــــد، . د. محمــــود، أ نظ
ـــافلي الإســـلامي  ـــاوني التك ـــع (التع ـــه م قواعـــده وفنیات

اـري صــــباغ، . ١٠٩- ١٠٨ص. )المقارنـــة بالتـــأمین التجــ
اـئض التـــــــأمیني ـــــــره داغـــــــي، ا. ٦، صالفــــــ التـــــــأمین لق

عقــد التــأمین المــصاروه، . ٣١٢-٣١١، صلاميســالإ
. ٣٩٩، صالتعاوني

ت (ابــــن نجــــیم، العلامــــة زیــــن الــــدین بــــن إبــــراهیم :نظــــرا) ٥١(
، الطبعــــة البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الــــدقائق، (ه٩٧٠

، ٣ج،بیـــروت، م١٩٩١- ه١٤١٢الثالثـــة، دار المعرفـــة، 
، ٣، جالجـــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرآنالقرطبـــــــي، . ٤٧ص
الفقــه الإســلامي وهبــة، . حیلــي، دالز : نظــراو . ٣٤١ص

- ه١٤٠٩، الطبعــة الثالثــة، دار الفكــر، دمــشق، وأدلتــه
. ٣٧٣، ص٤ج،م١٩٨٩

ـآئِبَةٍ {:قال الألوسـي فـي تفـسیر قولـه تعـالى) ٥٢( هـي : "}وَلاَ سَ
أي تركتــه وأهملتــه فهــو ســائب وهــي ؛فاعلــة، مــن ســیبته

ـــیَةٍ {ســـائبة، أو بمعنـــى مفعـــول ك  ةٍ رَّاضِ یـــشَ : قـــةالحا[} عِ
هي الناقـة تـبطن :واختلف فیها فقیل]. ٧: ، القارعة٢١

عـشرة أبطــن إنــاث فتهمــل، ولا تركــب ولا یَجــز وبرهــا ولا 

بـن إسـحاق، ایَشرب لبنها إلاَّ ضیف، ونسب إلى محمد 
هــــي التــــي تــــسیَّب للأصــــنام فتُعطــــى للــــسدنة ولا : وقیــــل

یَطعـــم مـــن لبنهـــا إلاَّ أبنـــاء الـــسبیل ونحـــوهم، وروي ذلـــك 
عبــاس وابــن مــسعود رضــي االله تعــالى عــنهم، عــن ابــن

هــي البعیــر یــدرك نتــاج نتاجــه فیتــرك ولا یركــب، : وقیــل
كـــان الرجـــل إذا قـــدم مـــن ســـفر بعیـــد، أو نجـــت «: وقیـــل

هي سائبة، أو كان ینـزع : دابته من مشقة أو حرب قال
من ظهرها فقارة أو عظماً، وكانت لا تمنع عن مـاء ولا 

ــــه، هــــي مــــ: ، وقیــــل»كــــلأ، ولا تُركــــب ا تــــرك لــــیحج علی
هي العبد یعتـق علـى أن لا یكـون علیـه ولاء، ولا : وقیل

القرطبي، الإمام أبو عبد االله محمـد بـن ". عقل، ولا میراث
ـــام القـــرآن، (ه٦٧١ت(أحمـــد الأنـــصاري  ، الجـــامع لأحك

مؤسسة مناهل العرفان، بیروت، الألوسـي، العلامـة أبـو 
، (ه١٢٧٠ت (الفــضل شــهاب الــدین محمــود البغــدادي 

، المعاني في تفسیر القـرآن العظـیم والـسبع المثـانروح 
. ٦١، ص٧ج،م، بیروت١٩٩٤- ه١٤١٤دار الفكر، 

. ١٣٣، صالأشباه والنظائرابن نجیم، ) ٥٣(
هیئــــــة المحاســــــبة والمراجعــــــة للمؤســــــسات المالیــــــة :انظــــــر) ٥٤(

حیــدر، والــذي . ٤٤١، صالمعــاییر الــشرعیةالإســلامیة، 
ــــى تــــرجیح هــــذه ال ، الفــــائض التــــأمیني،طریقــــةذهــــب إل

. ٥، صالإسـلام والتأمینـات الاجتماعیــةعمـر، . ١٨ص
. ٤١٢، صالتأمین الإسلاميملحم والصباغ، 

هیئــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤســــسات المالیــــة الإســــلامیة،)٥٥(
ـــاییر الـــشرعیة التـــأمینملحـــم والـــصباغ، . ٤٤١، صالمع

. ٤١٢، صالإسلامي
. ٣١٢، صسلاميالتأمین الإلقره داغي، ا) ٥٦(
وأنَّـــــه لا یتقیـــــد بالتـــــسویة إلاَّ فـــــي ...: "قـــــال ابـــــن حجـــــر)٥٧(

ــــا فــــي الأكــــل فــــلا تــــسویة لاخــــتلاف حــــال  القــــسمة، وأمَّ
بـــن االآكلـــین، وأحادیـــث البـــاب تـــشهد لكـــل ذلـــك، وقـــال 

الأثیــر هــو مــا تخرجــه الرفقــة عنــد المناهــدة إلــى الغــزو، 
یكـــون وهـــو أن یقتـــسموا نفقـــتهم بیـــنهم بالـــسویة حتـــى لا 

لأحــدهم علــى الآخــر فــضل، فــزاده قیــداً آخــر وهــو ســفر 
الغزو، والمعروف أنه خلْطُ الزاد فـي الـسفر مطلقـاً، وقـد 

یأكـل : أشار إلـى ذلـك المـصنف فـي الترجمـة حیـث قـال
هــــو طعــــام : هــــذا بعــــضاً وهــــذا بعــــضاً، وقــــال القابــــسي

الصلح بین القبائل وهـذا غیـر معـروف، فـإن ثبـت فلعلـه 
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بــن عبــد الملــك التــاریخي أن أول مــن أصــله، وذكــر محمــد
أحــدث النهــد حــضین بمهملــة ثــم معجمــة مــصغر الرقاشــي، 

، وحـــضین لا وهـــو بعیـــد لثبوتـــه فـــي زمـــن النبـــي : قلـــت
ـــــه فیـــــه فـــــي زمـــــن  ـــــت أولیت ـــــه، فـــــإن ثبتـــــت احتمل صـــــحبة ل

قولــه والعـروض بــضم . مخـصوص أو فـي فئــة مخـصوصة
ــرْض بــسكون الـــراء مقابــل النقــد، وأمَّــا  بفتحهـــا أولــه جمــع عَ

فجمیع أصناف المال وما عدا النقـد یـدخل فیـه الطعـام فهـو 
من الخاص بعد العـام، ویـدخل فیـه الربویـات، ولكنـه اغتفـر 

، ٥، جفـــتح البـــاري". فـــي النهـــد لثبـــوت الـــدلیل علـــى جـــواز
، شـــرح صـــحیح البخـــاريابـــن بطـــال، : نظـــراو . ١٢٩ص
.٧- ٦، ص٧ج

. )٢٣(هامش رقم : نظرا، متفق علیه، سبق تخریجه) ٥٨(
. ١٥، صالفائض التأمینيالقري، محمد علي، )٥٩(
ـــالتَّ ) ٦٠( - فـــي المـــضاربة–تحویـــل الأمـــوال العینیـــة : هـــویضضِ نْ

حاشـیة سـلیمان، الجمل، العلامـة الـشیخ :أنظر. إلى نقود
، ٧، دار الفكــر، بیــروت، جالجمــل علــى شــرح المــنهج

. ٢١٢ص
ـــح أ) ٦١( مـــشتركةالبالمـــضاربة قطـــب ســـانو المقـــصود . د. وضَّ

یراد بالمـضاربة المـشتركة عنـد القـائلین بهـا ذلـك : "بقوله
النوع من المـضاربة الـذي یتلقـى فیـه المـضارب الأمـوال 
مــن الكافــة، ویعمــل فیهــا وفــق شــروط وضــوابط تخــضع 
للتنظـیم الـذي یـضعه هــذا المـضارب حتـى یمكـن تــسییر 

النــوع مــن دفــة الاســتثمار براحــة وأمــان، وقــد ســمي هــذا 
عـــاملاً دُّ یعـــاربة مـــشتركة؛ لأن المـــضاربالمـــضاربة مـــض

ا لأكثر من رب مـال، حیـث لا یخـتص بعملـه رب  مشتركً
نمــــــا یــــــستخدمه عــــــدد كبیــــــر مــــــن أربــــــاب  ٕ مــــــال واحــــــد، وا

المــــضاربة المــــشتركة فــــي المؤســــسات : "بحثــــه". الأمــــوال
مجلــــة مجمــــع الفقــــه ، "المعاصــــرةالمالیــــة الإســــلامیة 

، ١٣ج. م٢٠٠٢، العـــــــدد الثالـــــــث عـــــــشر، الإســـــــلامي
. ١٢٥٩ص

.١٢٧، صالتــأمین الإســلامي التكــافليقنطقجــي، : نظــرا)٦٢(
. ٣١٣ص، التأمین الإسلامي، القره داغي

". یملــك حــصته منــه بظهــوره: المــذهب: "قــال ابــن مفلــح) ٦٣(
المقدسـيمحمـدشمس الدین أبو عبـد االله ابن مفلح، الإمام

-ه١٤١٨، یـــةعلمال، دار الكتـــب فـــروعال، (ه٧٦٢ت(
ن كـــــان الأظهـــــر . ٢٩٤، ص٤جوت،ر یـــــب، م١٩٩٧ ٕ وا

الجمــل، . عنــد الــشافعیة أنَّــه یملــك بالقــسمة لا بــالظهور
الـــــشربیني، شـــــمس . ٢٢٥، ص٤، جحاشـــــیة الجمـــــل

الإقنــاع ، (ه٩٧٧ت (الــدین محمــد بــن محمــد الخطیــب 
ـــي شـــجاع ـــاظ أب ـــي حـــل ألف -ه١٤١٥، ركـــفدار ال، ف

ولكــــن الأول أرجــــح . ٣٠٩، ص٢ج،م، بیــــروت١٩٩٥
ــــــك، نَّ إإذ ؛ثفــــــي رأي الباحــــــ ــــــع أصــــــل المل الــــــربح یتب

وظهــوره یجعلــه قــابلاً للملــك، فــالأولى القــول بأنــه یملــك 
لاَّ للـزم أن یكـون غیـر مملـوك وقـد دخـل  ٕ تلك اللحظة، وا
فــي ذمـــة شـــركاء المـــضاربة وحیـــازة العامـــل، وهـــذا لـــیس 

. لتحقق السبب الشرعي للملك؛صحیحاً 
٣٠: وقــــد جـــــاء فــــي قـــــرار مجمــــع الفقـــــه الإســــلامي رقـــــم

حــــــول ســـــــندات المقارضـــــــة، التـــــــي تعتمـــــــد علـــــــى ) ٥/٤(
یــستحق الــربح بــالظهور، : "يأتالمــضاربة المــشتركة مــا یــ

ــــــسمة . ویملــــــك بالتنــــــضیض أو التقــــــویم، ولا یلــــــزم إلاَّ بالق
وبالنــسبة للمـــشروع الــذي یـــدر إیــرادا أو غلـــة، فإنَّــه یجـــوز 
ــــــل  ــــــد قب ــــــي العق ــــــى طرف ــــــوزع عل ــــــه، ومــــــا ی أن تــــــوزع غلت

ـــــــصفیة(التنـــــــضیض  ـــــــالغ مدفوعـــــــة تحـــــــت )الت یعتبـــــــر مب
، العــدد الرابــع، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي". الحــساب

. ١٥٤٧، ص٤ج
، ٣، جالهدایـة شـرح بدایـة المبتـديالمرغیناني، : نظرا) ٦٤(

ـــابالغنیمـــي، . ٢٢٢ص ـــي شـــرح الكت ـــاب ف ، ٢، جاللُّب
، بدایة المجتهـد ونهایـة المقتـصدابن رشـد، . ١٧٥ص
ــــروض المر البهــــوتي، . ٣٦٨، ص٥ج ــــع شــــرح زاد ال ب

. ٢٩٩، صالمستقنع
وقد أجاز الشافعیة الرجـوع عـن الهبـة قبـل قـبض الـشيء ) ٦٥(

. ٣٦٨، ص٢، جالإقنــــــــــــاعالــــــــــــشربیني، . الموهــــــــــــوب
. ٢١٥، ص٣، جحاشیة إعانة الطالبینالدمیاطي، 

علــى -والأرجــح فــي رأي الباحــث قــول جمهــور العلمــاء 
مـــن عـــدم جـــواز الرجـــوع- التفـــصیل الواقـــع بیـــنهم فـــي ذلـــك

لما وردد في الحدیث الـشریف ؛ن الهبة بعد القبول بهع
العائــد ":الحــدیث ســابق الــذكرمــن نهــي مــن ذلــك؛ فــي 

، متفـق علیـه". في هبته كالكلب یقيء ثمّ یَرجعُ فـي قَیئـه
). ٨٠(سبق تخریجه، انظر هامش 

مــال معــصوم: "المــالكيكمــا عرَّفهــا العلامــة خلیــل : اللُّقَطَــة) ٦٦(
ـــرَضَ للـــضیاع خلیـــل بـــن أبـــو الـــضیاءن اســـحق، ابـــ". عَ

، مطبـوع مختصر خلیل في مـذهب الإمـام مالـكإسحاق، 

mailto:@k
mailto:N@k
mailto:k@L


....................................................................................... 

 ٢٨٢

ــــ: مــــع ، ٢جرجــــواهر الإكلیــــل للآبــــي، دار الفكــــر، بیروت
الإمـام كمـال الـدین محمـد ، الهمـامابن : وأنظر. ٢١٧ص

ــــد الواحــــد الــــسیواسي ا شــــرح فــــتح ، (ه٦٨١ت (بــــن عب
ـــــــدیر . م، بیـــــــروت١٩٩١-ه١٤١١، دار الفكـــــــر، الق

. ١١٨ص، ٦ج
جــــواهر الآبــــي، الــــشیخ صــــالح عبــــد الــــسمیع الأزهــــري، )٦٧(

، ٢ج،، دار الفكـر، بیـروتالإكلیل شرح مختصر خلیل
، أبــو شــجاع، القاضــي أحمــد بــن الحــسین بــن ٢١٨ص

، تحقیــــق مــــتن الغایــــة والتقریــــب، (ه٥٩٣ت (أحمــــد 
م، ١٩٩٣-ه١٤١٣ماجـــــــد الحمـــــــوي، دار ابـــــــن حـــــــزم، 

موفــق الــدین أبــو ابــن قدامــة، الإمــام. ١٩٠ص،بیــروت
الطبعـة . المغنـي، (ه٦٢٠ت(بن أحمد عبد االلهمحمد

، ٦ج،م، بیـــروت١٩٩٤-ه١٤١٤الأولـــى، دار الفكـــر، 
الـــشوكاني، الإمـــام القاضـــي محمـــد بـــن علـــي . ٣٥٦ص

نیــل الأوطــار شــرح منتهــى ، (ه١٢٥٥ت(بــن محمــد ا
- ه١٤١٤، دار الفكـر، الأخبار من أحادیـث سـید الأخیـار

. ٨٧، ص٦ج.م، بیروت١٩٩٤
یـزول ویملك اللقطة ملكاً مراعى : "قال البهوتي في ذلك

. ٢١٨، ص٤، جكشاف القناع". بمجيء صاحبها
هنـــي ) ٦٨( البخـــاري، . متفــق علیـــه، رواه زیـــد بــن خالـــد الجُ

ذا أخبـــره ربُّ صـــحیح البخـــاري ٕ ، كتـــاب اللقطـــة، بـــاب وا
، ٢، ج)٢٢٩٤(اللُّقطــــــة بالعلامــــــة دفــــــع إلیــــــه، حــــــدیث 

، كتـاب اللقطـة، حـدیث صحیح مـسلم، مـسلم.٨٥٥ص
. ١٣٤٧-١٣٤٦، ص٣، ج)١٧٢٢(

. ١٣، صالفائض التأمینيصباغ، )٦٩(
القــارِّي، الإمــام نــور الــدین أبــو الحــسین علــي بــن : أنظــر) ٧٠(

وي  فتح باب العنایـة ، (ه١٠١٤ت(سلطان محمد الهَرَ
-ه١٤١٨، الطبعــة الأولــى، دار الأرقــم، بــشرح النُّقایــة

مواهــــــب الحطــــــاب، . ٩٤، ص٣ج،بیــــــروت، م١٩٩٧
. ٧٣، ص٦، جالجلیل

عبــد الــستار أبــو غــدة أنَّــه قــد صــدرت عــدة فتــاوى . ذكــر د)٧١(
، وفتـوى )ت/١٢/٢(قرار نـدوة البركـة : "بهذا الشأن ومنها

صـــــفحة ٣/٣(الهیئـــــة الـــــشرعیة لبنـــــك فیـــــصل الـــــسوداني 
أســـس عبـــد الـــستار، . أبـــو غـــدة، أبـــو غـــدة، د)". ٥١٤(

ـــــافلي ـــــأمین التك : بحـــــث غیـــــر منـــــشور، مقـــــدم إلـــــى،الت
/١٣/٣- ١١، )المـــــؤتمر الثـــــاني للمـــــصارف الإســـــلامیة(

:نظــــراو . ، الهــــامش٣١ص. ٣٧- ١:م دمــــشق، ص٢٠٠٧
. ٣١٠، صسلاميالتأمین الإلقره داغي، ا

التــأمین،فــلاح، . ٣٣١، صالتــأمین التعـاـونيلقــره داغــي، ا)٧٢(
. ٣٨-٣٧ص

، لـــسنة )٩/٢(٩رقـــمنـــص قـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي) ٧٣(
مـا صـدر عـن وبعد النظـر فـي: "يأتم على ما ی١٩٨٥

قــرر مــا ، المجـامع الفقهیــة والهیئــات العلمیــة بهــذا الــشأن
:يأتی

أن عقــد التــأمین التجــاري ذي القــسط الثابــت الــذي :أولاً 
تتعامل به شركات التأمین التجاري عقد فیه غـرر كبیـر 

. مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً 
ــــاً  عقــــد البــــدیل الــــذي یحتــــرم أصــــول التعامــــل أن ال:ثانی

الإسلامي هو عقـد التـأمین التعـاوني القـائم علـى أسـاس 
وكــذلك الحــال بالنــسبة لإعــادة التــأمین ، التبــرع والتعــاون

. القائم أساس التأمین التعاوني
دعـــوة الـــدول الإســـلامیة للعمـــل علـــى إقامـــة مؤســـسات:اً ثالثـــ

ة لإعـــــادة وكــــذلك مؤســـــسات تعاونیــــ، التــــأمین التعـــــاوني
حتــى یتحــرر الاقتــصاد الإســلامي مــن الاســتغلال ؛التــأمین

منظمـة ". الأمـةومن مخالفة النظـام الـذي یرضـاه االله لهـذه 
ـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلاميالمـــؤتمر الإســـلامي،  ، مجل

. ٥٤٥، ص ١، ج م١٩٨٥
نظـام التـأمین وموقـف الـشریعة مولوي، الـشیخ فیـصل، )٧٤(

ــه م،١٩٩٦- ه١٤١٧ریــان، ، الطبعــة الثانیــة، مؤســسة المن
،التـــأمین فـــي الإســـلامعبـــد الـــرحمن، . ١٣٥ص. بیـــروت

. ١٥٩-١٥٨ص
، يســلامالتــأمین الإعبــده، الــسید عبــد المطلــب، : انظــر)٧٥(

،، القــــاهرة١٩٨٨الطبعــــة الأولــــى، دار الكتــــاب الجــــامعي، 
–الإســــــــلامي مثـــــــل شـــــــركة شـــــــیكان للتـــــــأمین . ٢١٨ص

، ســـــلاميالتــــأمین الإلقــــره داغــــي، ا:نظــــرا. الــــسودان
، الفـــــائض التـــــأمینيالقــــري، محمــــد علـــــي، . ٣٣٤ص
. ١٦ص

یوســـف بـــن . د: وهــذا الـــرأي باحتمالاتـــه الثلاثـــة هـــو رأي)٧٦(
التأمین التكـافلي مـن : الشبیلي الوارد في بحثـهعبد االله

. ٢٠-١٨، صخلال الوقف
أجرة:بجارة، با، كتاب الإصحیح البخاريالبخاري، )٧٧(

. ٧٩٤، ص٢ج، )٢٥٨٦(حدیث السمسار، 
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. ٢٠-١٩، صالتأمین التكافليالشبیلي، )٧٨(
اـطر محمــــد، الــــسید حامــــد حــــسن، : انظــــر)٧٩( صــــیغ إدارة مخـــ

ــاوني ــساط التـأـمین التع ، بحــث غیــر منــشور، واســتثمار أق
مقـــدم إلـــى نـــدوة رابطـــة العـــالم الإســـلامي، وملتقـــى التـــأمین 
التعـــاوني، والمعهـــد الإســــلامي للبحـــث والتـــدریب، المنعقــــدة 

الموافــق ، ه١٤٣٠محــرم ٢٥–٢٣الخمـیس - الثلاثــاء یـوم
. ١٠٩ص،م، الریاض٢٠٠٩ینایر، ٢٢- ٢٠

ـــأمین التكـــافلي مـــن خـــلال أبـــو غـــدة، : نظـــرا)٨٠( نظـــام الت
. ١١، صالوقف

الفــائض صــباغ، . ١٠٩، صصــیغ إدارة مخــاطرمحمــد، )٨١(
ـــــأمیني یوســـــف بـــــن عبـــــد االله، . الـــــشبیلي، د. ٤، ص الت

، بحـــث قـــف والتـــأمین التكـــافليمقارنـــة بـــین نظـــامي الو 
النــــدوة العالمیــــة عــــن التــــأمین : غیــــر منــــشور، مقــــدم إلــــى

التعــــاوني مــــن خــــلال نظــــام الوقــــف، المنعقــــدة فــــي الفتــــرة 
م، ٢٠٠٨مـــــــــــارس، ٦- ٤/ ه١٤٢٩صـــــــــــفر، ٢٨- ٢٦

. مالیزیــــــا–رالجامعـــــة الإســــــلامیة العالمیـــــة، كوالالامبــــــو 
. ٤ص

، ل الوقــفنظــام التــأمین التكــافلي مــن خــلا أبــو غــدة، )٨٢(
نظریـــة التـــأمین فـــي محمـــد زكـــي، . الـــسید، د. ١١ص

–ه١٤٠٦، الطبعــة الأولــى، دار المنــار، الفقــه الإســلامي
. ٤٦ص،م، مصر١٩٨٦

نظـــــام التـــــأمین التعـــــاوني التكـــــافلي البعلـــــي والراشـــــد، )٨٣(
ــافلي أبــو غــدة، . ١١٠، ص الإســلامي ــأمین التك نظــام الت

. ١١، صمن خلال الوقف
عبــد الــرحمن، . ١٣٥، صنظــام التــأمینوي، مولــ: انظــر)٨٤(

هـل "الـساعاتي، . ١٥٩- ١٥٨، ص التأمین في الإسـلام
" التــــأمین الإســــلامي المركــــب تــــأمین تعــــاوني أم تجــــاري؟

، الاقتــصاد الإســلامي: مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزیــز
. ٢٠٠ص

قــــرارات المجمــــع الفقهــــي المجمــــع الفقهــــي الإســــلامي، )٨٥(
ـــة المكرمـــة الـــدورات مـــن الأولـــى إلـــى ،الإســـلامي بمك

،)م٢٠٠٢- ١٩٧٧/ه١٤٢٢- ١٣٩٨(الـــــــــسادسة عـــــــــشرة، 
. ٣٧ص

. ٢٥، صالتــأمین الإســلاميشــركة التــأمین الإســلامیة، )٨٦(
ــعبــد الــرحمن بــن عبــد االله، . الــسند، د:وانظــر ضوابط ال

ــــاوني،  ــــأمین التع ــــشرعیة للت بحــــث غیــــر والمعــــاییر ال

ي، وملتقــــى نــــدوة رابطــــة العــــالم الإســــلاممنــــشور، مقــــدم إلــــى 
التـــــأمین التعـــــاوني، والمعهــــــد الإســـــلامي للبحـــــث والتــــــدریب، 

محــــــــــرم ٢٥–٢٣الخمـــــــــیس - المنعقـــــــــدة یـــــــــوم الثلاثــــــــــاء 
،الریـــــاضم،٢٠٠٩ینـــــایر، ٢٢- ٢٠، الموافـــــق ه١٤٣٠

. ١٠-٨ص
ــــشریعة مبناهــــا وأساســــها علــــى : "قــــال ابــــن القــــیم)٨٧( فــــإنَّ ال

م ومصالح العبـاد فـي المعـاش والمعـاد، وهـ كَ ي عـدل الحِ
كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومــصالح كلهــا، وحكمــة كلهــا، فكــل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجوار، وعن الرحمة إلى 
ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمـة إلـى 
ن أدخلــت فیهــا بالتأویــل،  ٕ العبـث فلیــست مــن الـشریعة، وا
فالــــشریعة عـــــدل االله بـــــین عبــــادة، ورحمتـــــه بـــــین خلقـــــه، 

وعلـــى صـــدق ، حكمتـــه الدالـــة علیـــهوظلـــه فـــي أرضـــه، و 
الإمــــام شــــمس الــــدین ". أتــــم دلالــــة وأصــــدقهارســــوله 

عــــــن ربِّ إعــــــلام المـــــوقعینمحمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر، 
ــــــالمین ــــــروت، ، الع ــــــى، دار الحــــــدیث، بی الطبعــــــة الأول

. ٣، ص٣ج. م١٩٩٤-ه١٤١٤
. ١١، صالتأمینيالفائضیدر، ح)٨٨(
. ٨٨-٨٧، صتعاونيالتأمین اللقره داغي، ا: أنظر) ٨٩(
ــــةوزارة الأوقــــاف الكویتیــــة، : أنظــــر)٩٠( ، الموســــوعة الفقهی

، الإســــــلامیةونؤ والــــــشالأوقـــــافوزارةالطبعـــــة الثانیــــــة، 
. ١٥، ص١١، جالكویت

. ١٥٩، صالتأمین الإسلاميملحم والصباغ، )٩١(
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